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ا 
القدمة 
الحمد لله رب العالمين الذي أوضح لنا معام الدين» ومَنٌَ علينا بالكتاب 
المبين» وشرع لنا الزواج وجعله من سنن المرسلين.. والصلاة والسلام على رسوله 
الأمين محمد خاتم الرسل والنبيين» وعلى آله وأصحابه الغرً الميامينء والتابعينء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فقد اعتنى الإسلام بالأسرة» وأرشد إلى تكوينها على أساس سليم» ومنهج 
قویم» وقواعد متينة» وجعل نواتها الزوج والزوجة» وأساسها الزواج الصحيح» فبه 
تتکون» وني ظلّه تنمو وتکہر وتقوی وتشتده فأرشدنا إليه» ورغبنا فيه» وجاءت 
نصوص من الكتاب والسنة كثيرة» مبينة لأ حکامه وآدابه» وشروطه وآرکانه وآثاره» 
وموجهة إلى تيسبره» ومؤكدة على قدسيته» وقيامه على المودة والرحة» وجعله من 
العم التي امتن الله بها على عباده أجمع. 
ولقد ظهرت آنواع كثيرة من الزواج وشاعت - وجخاصة في هذا العصر - 
أخذت اسمه» وإن اختلفت عنه - أحيانا - في حقيقته وحكمه وغايته؛ وذلك 
کزواج المسيارء» آو (الزواج النهاري أو الضحوي)»› والزواج المؤقت» والزواج 
السري» والزواج المدني» والزواج العرفيء وزواج فريند» وزواج الهبةء والزواج 
السياحي وغيرهاء ولكل منها حقيقته» وأحكامه» وأسبابه» ودوافعه» ومسوغاته. 
على سائر الجتمعات» وما نتج عنها من تأثيرات سلبية أو إيجابية بسبب تقارب 


اللسافات» وتطور وسائل النقل والاتصالات» حيث غدا العام شبه قرية صغيرة 
سهلة المنال» حتى أصبحت آجهزة الاتصال المنزلية» وآقمار الفضاء الكونية في 
تواصل وحوار وعرض دائم لا مجه ح» ولا يقف آمامه سد وأضحى العام 
باسره - تقريباً - عند أطراف أصابع الاين من البشرء وأمام الئين من الناس على 
شاشات التلفاز» وشبكات المعلومات العالمية (الانترنت)»ء ولا شك أن لذلك أثره 
على الجتمعات الإسلامية» وبجخاصة في أمور الزواج والطلاق» وأحكام الأسرة 
نضفة غامة: 

وما شاع في هذا الزمان ما يسمى ب(الزواج العرفي) لاسيما بين الطلاب 
والطالبات في الجامعات والكليات والمعاهد العليا حتى أضحى ظاهرة اجتماعية في 
بعض الدول العربية والإسلامية ربعا بسبب زيادة الالتزامات والقيود في الزواج 
الرسمي الموثق» أو لوجود تشريعات وأنظمة تقيّد الزواج الشرعي» أو ثصَعَّب 
إجراءاته» أو بسبب الحاجة والفاقة» أو ارتفاع نسبة العنوسة...» واتخذ عدة مفاهيم 
وصور لدى الناس» حتى جرد فيه الزواج من أحكامه ومقاصده» وبقي فقط مسماه 
ولفظهء فاقتصر فيه على الإطار الشكلي في إحضار الشاهدين» والإيجاب والقبول» 
دون النظر إلى موافقة الولي» أو المهرء أو الإعلان عن الزواج» أو الخلو من الموانع 
الشرعية... 

واستغله بعض ضعاف الديانة وجعلوه ستاراً لتحقيق مآربهم السيئة فارتبطوا 
تحت مسماه بروابط جنسية غير شرعية» وذلك تحت غيبة من ولي المرآة» وي غفلة 
من الأهل» وفي سرَية تامة.. فمثل هذا لا يمت للزواج الشرعي بصلةء ولا يعد آن 
کا ا اا ن و فا ولك م ا ا 
ونذير عذاب شديد في الآخرة.. وكان هذا آثاره السيئة في الجتمع» إذ يعد سيا 
رئيسا من أسباب الانحراف عن الجادة» والوقوع في براثن الرذيلةء والجرأة على 


انتهاك حدود الله ومحارمه» بل قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتكاب جرائم قتل»› 
بان يقم الولي على قتل مولیته» آو مَنْ غرّر بها او نحو هذا.. 

وقد كثر الكلام حوله» واختلفت اتجاهات الباحثين حياله» وتباينت آراء 
المغتين في حكمه بين مجيز ومانع» نظرا لاختلافهم في تصوره وبیان حقیقته» آو ما 
ر اق 

لذلك وإعانا مني بأهمية هذا الموضوع» ومسيس الحاجة إلى بيان حكمه» 
وإجلاء ما خفي من غامضه» فقد آثرت بجثه» أداءٌ لأمانة العلم» ونصحاً للأمة 
وتبصيراً لشبابنا وشاباتنا - بخاصة -» وإبعادا هم وهن من الوقوع في براثن الرذيلة 
والخناء أو ارتكاب علائق محرمةء وروابط غير مشروعة عن قصد آو غير قصب أو 
ا 

وقد جاء هذا البحث ليعالج هذا الجانب» وأسميته: 


(الزواج العرفي ؛ حقيقته ‏ وأحكامهء وآثاره. والأنكحة ذات الصلة به ) 


أولاً: أهمية البحث وسبب اختياره : 

فو ا اا رمن ان ا بن 

-١‏ الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي في هذا الموضوع» الذي تنعكس آثاره 
سلباً على الجتمع بعامةء والأسرة بخاصةء إذ من مقاصد الزواج في الإسلام تحقيق 
المودة والرحمة والأنس والطمانينة»ء والاستقرار بين الزوجين وتحصيل الولد 
الصالح... 

۲- تبصير الناس لاسيما الشباب والشابات بيان حقيقة الزواج العرفي 
وصوره وما بحل منها وما بحرم» ولاسيما وقد شاع وانتشر. 

-٣‏ التأكيد على أهمية تحقيت أركان الزواج المعتبرة شرعاء وشروطه 


ومقوماته وخلوه من الموانع الشرعية في كل عقد نكاح» وعدم الإخلال بشيء من 
ذلك» آو تجاوزه تحت آي دعوی آو ستار أو مبرر والتحذير من آي زواج بخالف 
الشرع والدين» ويخرج عن إطار الأعراف والتقاليد الاجتماعية السليمة. 

-٤‏ الدعوة إلى تيسير مور الزواج ما أمكن» وحث الأولياء على تزويج 
مولياتهم بالأكفاء خلقاً وديانةء والتحذير من التاخر عن الزواج للشباب والشابات 
بدون مبرر شرعي مقبول» والتخلص من العادات الاجتماعية غير الشرعية كخلاء 
المهور» والشروط التعجيزية التى توضع أمام الشاب أو الشابة... حتى لا يؤدي 
الأمر إلى ظهور آنواع أخحرى من الزواج بعضها خالف للشرع والدين لوجود خلل 
في أركانه أو شروطه أو مقوماته الأساسيةء والبعض الآخر خالف للنظام والقانون. 

-٥‏ بيان آثر التوثيق في إتمام عقد الزواج. 

-٦‏ قلة الكتابات الشرعية التأاصيلية في هذا الموضوع» حيث إن جل ما 
هه ا ا ان رن فارع عا و ارك شرم هه دف علا او 
كتابات ثقافية حماسية عاطفية تعتمد على سرد القصص والوقائع لهذا النوع من 
الزواج وتحليلها وبيان آثارها الاجتماعيةء أو تركز على الجانب النظامي أو القانوني 
له مع إهمال الجانب الشرعي أو الاكتفاء بالإشارة إليه دون جعله الأصل والمنطلق 
في بیان حکمه. 

ومن ثم جاء هذا البحث ليكمل الأججاث السابقة التي كتبت حوله» ويضيف 
إليها ما استجد من وجهة نظر الباحث. 

هذه الأسباب وغبرها فقد استعنت بالله واتكلت عليه في الكتابة فيه. 


ثانياً: تساؤلات البحث؛ 
يهدف هذا البحث إلى اللإجابة على تساؤلات عديدة من أهمها: 


.١‏ ما حقيقة هذا النوع من الزواج؟ 

۲. هل هو من الزيجات الجديدة حيث ل يكن معروفاً في القديم؟ 

۳. ما الفرق بينه وبين آنواع أخرى من الزيجات كزواج المسيار» والزواج المدنيء» 
وزواج البة» وزواج فريند» والزواج السياحي وغيرها؟... 

.٤‏ هل هو جائز على الإطلاق» أو إنغا جوز بشروط وضوابط وإذا كانت 
فما هذه الشروط والضوابط؟ 

۵. هل يحقتق هذا النوع من الزواج أهداف الزواج الشرعي ومقاصده كما 
یریده الإسلام؟ 

1. ما الآثار المترتبة على هذا النوع من الزواج؟ 

هذه التساؤلات وغبرها سيجيب عنها هذا البحث - بإذن الله - وفق الخطة 

الآتية المرسومة له. 


ثالثا: منهج البحث: 

سلكت في إعداد هذا البحث المنهج العلمي التالي: 

-١‏ الاعتماد على مصادر الفقه الأصلية في جمع المادة العلمية هذا البحث وتليلها. 

- تصور المسالة المراد بجثها تصورا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من 
دراستها. 

۳- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق 
من مظانه المعتبرة. 

-٤‏ إذا كانت المسالة من مواضع الخلاف» فأذكر الأقوال فيها منسوبة إلى قائليهاء 
ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية» مع الاستدلال والناقشة والترجيح 
ووجهه. 


أما إذا لم أجد للمسالة محل البحث حكماً صريجا في مذهب من المذاهب 
الفقهية فإنني أجتهد في أن أسلك فيها مسلك التخريج» مراعيا في ذلك مقاصد 
الشريعة» ومصالحها العامة. 

-٠٥‏ التركيز على موضوع البحث» وتجنب الإطالة والاستطراد. 

- عزو الآيات القرآنية إلى سورها من القرآن الكريم مرقمة. 

۷- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادرها الأصلية مع 
الحكم عليهاء ما لم تكن في الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ 
بتخريجها منها فقط. 

۸- تخريج الآثار من مصادرها والحكم عليها ما أمكن. 

-٩‏ التعريف بالمصطلحات» وشرح غريب الألفاظ. 

-١‏ العناية بقواعد اللغة العربيةء والإملاءء وعلامات الترقيم. 

-١١‏ الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه مع 
إبراز أهم النتائج» والتوصيات والمقترحات. 

۲- ذيلت هذا الببحث بعدة فهارس: 

أ- فهرس للآيات القرآنية. 

ب- فهرس للأحاديث النبوية والآثار. 

ج- فهرس للمصادر والمراجع. 

د- فهرس للموضوعات. 


رابعاً: خطة البحث: 
تتكون خحطة هذا الببحث من مقدمةء وتمهيدء وستة مباحث» وخاتة» وفهارس. 
- المقدمة؛ وتشتمل على الآتي: 


-١‏ أهمية الموضوع» وسبب اختیاره. 
۲- تساؤ لات الببحث. 


۳- منهج البحث. ۰ 

ال 

- التمهيد: تعريف الزواج» وحكمه؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الزواج. 

المطلب الثاني: حكمه وأدلة مشروعيته. 

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيته. 

- المبحث الأول: أركان عقد الزواج» وشروطه؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أركان عقد الزواج. 

المطلب الثاني: شروط عقد الزواج. 

المطلب الثالث: حكم اشتراط إذن الإمام لمتولي عقد النكاح. 

- المبحث الثاني: التوثيق في عقد الزواج؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التوثيق. 

المطلب الثاني: أهمية التوثيق في العقود. 

المطلب الثالث: حكم اشتراط التوثيق في عقد الزواج. 

المطلب الرابع: آثار التوثيق. 

- المبحث الثالث: حقيقة الزواج العرفي وصوره؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الزواج العرفي. 

المطلب الثاني: أسباب الزواج العرني ودوافعه. 

المطلب الرابع: صور الزواج العرفي. 

- المبحث الرابع: الأنكحة ذات الصلة بالزواج العرفي؛ وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: زواج السر. 

المطلب الثاني: الزواج عن طريق ورقة تكتب بين الزوجين فقط. 
المطلب الثالث: زواج المسيار. 


المطلب الرابع: زواج المتعة. 

المطلب الخامس: الزواج المؤقت. 

المطلب السادس: الزواج المدني. 

المطلب السابع: زواج البة. 

المطلب الثامن: زواج فريند أو (الزواج الميسر). 
المطلب التاسع: الزواج السياحي أو (الصيفي). 
- المبحث الخامس: أحكام الزواج العرفي؛ وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: حكم الزواج العرفي. 

المطلب الثاني: المهر في الزواج العرني. 

المطلب الثالث: النفقة في الزواج العرفي. 
المطلب الرابع: السكن في الزواج العرفي. 
المطلب الخامس: المبيت في الزواج العرفي. 
المطلب السادس: القسّم في الزواج العرفي. 
المطلب السابع: العدّة في الزواج العرفي 

المطلب الثامن: النسب في الزواج العرني. 
المطلب التاسع: الميراث في الزواج العرفي. 

- المبحث السادس: آثار الزواج العرفي» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: آثاره على الزواج. 

المطلب الثاني: آثاره على الزوجة. 

المطلب الثالث: آثاره على الجتمع. 

الخاتمة أهم نتائج البحث وتوصياته. 
الفهارس.. 


اواخرا اشكر الله متيخانة وتغال غل ما من به غل ووفقئ لإكمال إغداد 
هذا الببحث على الوجه المطلوب» ولولا فضله جلا وعلا لا تمكنت منه» فما كان 
فيه من صواب فمحض توفیق منه سبحانه وتعالی» وما کان فيه من خطا آو زلل أو 
تقصير فمن نفسي» وأستغفر الله عن ذلك إنه هو الخفور الرحيم. 

كما أشكر كل من أسدى إلي معروفأء وأعاني على إتمام هذا البحث» 
وإنجازه» إما ببذل كتاب» آو نصح»› أو إرشاد» آو إعانة على جمع المادة العلمية» أو 
النسخ أو الدعاء لي بالتوفيقء أساله جلا وعلا آن مجزيهم عني خير الجزاء وآن 
يعظم هم الأجر والمثوبة. 

وما أصدق مَنْ قال: 
إذا ادك إنساأان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا 
وقل فلاناً جزاه الله صالحة آنا وا ال ادا 
فالحر يظهر فضلا للمفيد له ويشكره إن قام أو قعدا 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
إنك حيد مجيد.. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجعين» وعن التابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدينء ووفق آئمة الإسلام والمسلمينء واغفر لنا ولوالدينا وار مهما كما 
ربياني صغيراء وأدباني كبيراء إنك سميع قريب ميب الدعاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الؤلف 
د. آحمد بن يوسف الدريريش 


الرياض -الروضة/ رييع الأول ٠٤١١‏ ه 
ص -ب: ۸۷٥٥۸‏ الریاض ۱۱۹١۲‏ 


التمهيد 
ن¿ حکمه 
تعريف الزواج وبيان 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الزواج. 
المطاب الثاني: حكمه وأد لن مشروعيته. 


عیته. 
مه“ ھ د 
المطلب التالث: الحكمن من مشرو 


التمهيد 
تعريف الزواج وبیان حكمه 


المطلب الأول: تعريف الزواج. 

أولاً: الزواج في اللغة: 

الزواج في اللغة: من الزوج» وهو ضد الفرد» ويطلق على معان عديدة» 
منها: 

-١‏ الصنف والنوع» فكل صنفين» أو شكلين» أو نوعين مقترنين زوجان» 
ويقال للرجل والمرآة زوجان» فكل منهما زوج للآخر؛ ومنه قول الله - عز وجل-: 
لوم حل لوین الگ وی4 . 

- الاقتران والمخالطةء يقال: روج الشيء بالشيء إذا قرنه إليه» ومنه قوله 
تعالی: يۆورىجتهم عور عن ویقال: تزوجه النوم: آي خالطه. 

۳- النكاح؛ والعرب تقول: تزوج في بني فلان؛ آي نکح فيهم» وتقول: تزوج 
امرآة ورَوٌّجه إیاهاء ورَوُجَه بها: آي آنکحه إیاها ”. 

ومنه قوله تعالی: فسا قضیٰ رید ا وطرا رَیَتکها» ٩‏ . 

هذا هو المقصود بالزواج هناء فالزواج هو النكاح» وبالنكاح يحصل الاقتران والمخالطة 


(۱) سورة النجم آية: .)٤٥(‏ 

(۲) سورة النورء آية: .)٠١(‏ 

(۳) ینظر: ابن منظور: لسان العرب ۲۹۱/۲ - ۲۹۳ مادة (زوج)» والرازي: ختار الصحاح ص۰۲۷۸ 
مادة (زوج)ء والمعجم الوسيط /١‏ ۲ء مادة (زوج). 

.)۳۷( سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 


-. 


بين الصنفين: (الرجل والمرآة) » وقيل للتزويج نكاح: لأنه سبب الوطء. 
والنكاح في أصل اللغة: الضم والتداخل» يقال تناكحت الأشجار: أي انضم 
بعضها إلى بعض وتداخلت» وسمي النكاح نكاحا: لما فيه من ضم أحد الزوجين 
إلى الآخر شرعأء إما وطئًا أو عقداً حتى صارا كمصراعي باب» وزوجي خف» 
1( 
ويطلق على العقد بمعنى الزواج» وعلى الوطء أيضا 
ثانياً: الزواج في الاصطلاح: 
الزواج - كما سبق - مرادف للنكاح» وعرفه الفقهاء في الاصطلاح 
بتعريفات مختلفة» إذ لكل مذهب فقهى تعريفاً خاصاً به» وإليك البيان: 
-١‏ الحنفية قالوا: هو (عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا). 
آي لحل استمتاع الرجل من المرآة» وهو احتراز من البيع» فإنه عقد موضوع 
للك ا 
۲- المالكية قالوا: هو (عقد لحل تمتع بأنشى غير حرم ومجوسية وأمة كتابية 
(ra.‏ 
بصيغة) . 
۳- الشافعية قالوا: هو (عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج). 


(1) ينظر: الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٤٠١ /١‏ مادة (نكح)» وابن منظور: اللسان 
٨۲١ - ۲‏ مادة (نكح) والمصباح المنير ۲/ ٩٦١‏ مادة (نكح)ء والمعجم الوسيط ٩١٩١/۲‏ مادة 
(نکح)» والقاموس الحیط ۲٣۳/۱‏ مادة (نكح)ء ومعجم مقاييس اللغة ٤١٥ /١‏ مادة (نكح). 

(۲) ابن الهمام: فتح القدير ۳/ 1۷۷. 

(۳) القونوي: أنيس الفقهاء/ .٠٤١‏ 

() الدردير: الشرح الصغير بهامش بلغة السالك .۳۷٤/١‏ 

. ٠۷١/١ الرملي: نهاية الحتاج‎ )٥( 


الزواج العريٍ 


(0 


يلاحظ في هذه التعريفات آنها تركز على إباحة وطء» أو حل تمتع بصيغة 
خاصةء فبعضها أبرز جانباء والآخر أظهر جانباً آخر. 

وأرى أن الأولى في تعريف الزواج هو القول بأنه: (عقد شرعي يفيد حل 
استمتاع كل من الزوجين بالآخر - من وطء وغيره - على الوجه المشروع بصيخة 
خاصة قصدا). 

وبمجرد إتام عقد الزواج محل لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر على 
الوجه المأذون فيه شرعا. 

واستمتاع الزوجة مقصور على زوجها ليس إلاء ما استمتاع الزوج فليس 
بمقصور عليهاء إذ له آن يستمتع بغيرها من زوجاته؛ لأن الشارع أباح للرجل تعدد 
الزوجات» فله أن يجمع في عصمته أربع زوجات» ومنع تعدد الأزواج للمرأة حتى 
لا تختلط الأنساب» كما أباح له الاستمتاع ما ملكت يينه على ماهو مفصل في 
المطلب الثاني : حكمه وأدلة مشروعيته. 

آولاً: مشروعية الزواج وأدلته: 

الزواج مشروع بالكتاب» والسنةء والإجماع ‏ فأمر الله سبحانه وتعالى» 
ورسوله الكريم َه بالزواج لكل من يستطيعه» وحنًا عليه» ورغبا فيه» وهو سنة 
النى مي لا جوز اللإعراض عنهء فمن النصوص الدالة على مشروعيته ما يلي: 


(۱) البهوتي: کشاف القناع /V‏ 00„ 
(۲) ینظر: ابن هبيرة: الإفصاح 11/۲ وابن قدامة: المغنى 0. 


# من الكتاب: 

. قول تعای: اتکی ما اب لک یَنَ لَس می ولت ور‎ -١ 

٢‏ وقوله تعای: نکیا الین نک الین من عادد وإما یک 

فالآيتان تدلان على مشرعية الزواج» لأن الله تعالى أمر فيهما بالنكاح؛ وهو 
سبحانه وتعالی لا يمر إلا با هو مشروع. 

# من السنة: 


ی 


وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الزواج وترغب فيه» ومنها: 

1- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله كلاة: 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ”“ فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن م بستطع فعلیه بالصوم؛ فانه له وجاء". 

۲- وني حديث آنس - رضي الله عنه - أن الني ية قال للرهط الثلاثة 


.۳ سورة النساء آية:‎ )١( 

(۲) «الأیامی؛ جمع أيم؛ وهي من لیس هما زوج بکراً کانت أو ثيبا» ومَنْ لیس له زوج» وهذا في الأحرار والحرائرء 
أو هو: الذي لا زوج له من رجال ونساء» سواء تزوج من قبل آم لا. . ه. ينظر: الرازي: ختار الصحاح 
ص٣۳‏ مادة (أيم)» وتفسیر المجلالین/ ٠٠٠٤‏ ويدائع الصنائع .۲٤۸/۲‏ 

(۳) سورة النور» آية: ۳۲. 

(5) الباءة: بالهمز وتاء التأنيث الممدودةء وبغير همز ولا مدء ويقال: الباهة أيضاًء أي الجماع» وأصله 
الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه» فمن شان من يتزوج المرأة أن يبوأها منزلاء ينظر: ابن حجر: فتح 
الباري ٠١/۹‏ . 

(6) وخا تمر اراو وال اة ال واوا وخر الأن راخدا جى مدعب رة 
الجماع» أو هو: رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج» فيكون شبيهاً با خصاء لأنه 
يكسر الشهوة. أ. ه. ينظر: ابن حجر: فتح الباري /٩‏ ١١ء‏ والمصباح» مادة (وجا) ۲/ 1٥١‏ . 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب قول الني ية «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ص١١٠٠‏ حديث 
۰٩ ٥‏ وصحیح مسلم» کتاب النکاح» باب استحباب النکاح ص۹٤٥‏ حدیث ۱٤۲٤١١‏ . 


الذين سالوا عن عبادته - عليه الصلاة والسلام - فتقالوهاء فقال: «ما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم» وأفطر» وأصلي وارقد» وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

فهذان الحديثان يدلان على مشروعية الزواج» لأنه ية أمر به» ورغب فيه» 
وفعله بنفسه» وهو من سنته عليه الصلاة والسلام» وحةر من الإعراض عن السنة. 

۳- ما ورد عن سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «رد الني - 
ية - على عثمان بن مظعون انبل " ولو أذن له لاختصينا»". 

« الإجاع: 

أجمع المسلمون منذ العصور الأولى على أن الزواج مشروع وأنه سنة نبينا 


(O 
محمد > وهو مما علم من الدين بالضرورة.‎ 


(۱) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» ص٠٠٠٠‏ حديث »٠٠٦۳‏ وصحيح 
مسلم» کتاب النکاح باب استحباب النکاح» الحدیث ۱٠٤۰۱‏ ص/ .٩۱١‏ 

)۲( التبتل: المقصود به: الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. ١.ه.‏ ينظر: فتح الباري 
۹ء والنهاية .٩٤ /١‏ 

(۳) الحدیث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء الحديث 
۳ ص/ ۰٤۳۹‏ كما آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه» الحدیث ١١٤٠ء‏ ص/ .٩٠١‏ 
والخصاء: سل ا لخصيةء يقال: خصاهُ خصياء وخصاءً: سل خصيتهء ونزعهاء فهو خاصء» وذاك 
خصي» وخصي. ۰ 
فالخصي: من سلّت خصيتاه ونزعتا. ا.ه. ينظر: القاموس الحيط» مادة (خصي)» ص/ ١١٠٠ء‏ 
والمصباح المنير» مادة (خصي)/ ۱٩ء .٩۲‏ 

() ينظر: ابن قدامة: المغني ٤٤٦/١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .١۷١/۹‏ 


# المعقول: 

يدل العقل السليم على مشروعية الزواج» ذلك أن الحياة البشرية في هذه 
الدنيا لا تبقى إلا باستمرار النسل وحفظه»ء ولا يكن ذلك إلا بالتزاوج بين الرجل 
والمرأةء إذ هما شطرا الكائن البشري» ولا سبيل لتكاثرهما واستقرارهما على 
الوجه النافع إلا عن طريق الزواج» فكان ذلك دليلاً على تشريعه . 

ثانياً: حكم الزواج: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم الزواج من حيث الأصل» في حال 
الاعتدال» آي في حق من لديه شهوة» ويقدر على الجماع» ولا يخاف الوقوع في 
الزناء ويقدر على مؤنة النكاح والنفقة ونحوهاء هل يندب له الزواج» أو يجب 
علیه؟ على آقوال: 

- القول الأول: ذهب جهور الفقهاء إلى أن الزواج مندوب إليه في حال 

٣ الاعتدال‎ 

- أدلة هذا القول: 

استدل الجمهور على كون النكاح سنة ومندوباً إليه بأدلة من الكتاب والسنة 
وهي الأدلة التي تقدمت في مشروعية الزواج» حيث ورد فيها الترغيب والحث على 
الزواج» وآمر الله عز وجل رسوله ي به» والأمر هنا للندب والاستحباب» وليس 
للوجوب» وذلك لوجود قرائن صارفة له عن الوجوب» كمافي قوله تعالى: 


.٤٤۷١ /٦ ينظر: ابن المام: فتح القدير ۷/۳ وابن قدامة: المغنى‎ )١( 
والخطيب الشربيني: مغني‎ ., ۷/٤ وابن رشد: بداية المجتهد‎  ,/ ۳ ينظر: ابن الحمام: فتح القدير‎ )۲( 
.٤٤1/١ وابن قدامة: المغني‎ ٠٦۸/۳ الحتاج‎ 


اک ما طابَ کم من السا می وکت و . 

هذا الأمر للاستحباب» لأن الله - سبحانه وتعالى - علقه على الاستطابةه 
E E‏ 

آما الأمر في قوله بي: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصر»ء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء»"» 
فإنه أيضاً للندب» وذلك لأن الني بي أقام الصوم مقام الزواج» والصوم في هذه 
الحالة ليس بواجب» فدل ذلك على أن الزواج ليس بواجب» لأن غير الواجب لا 
يقوم مقام الواجب . 

- القول الثاني: ذهب آهل الظاهر ومن وافقهم إلى وجوب الزواج» وبه 
قال بعض الشافعية» والإمام أحمد في رواية اختارها بعض أصحابه ”“. 

- أدلة هذا القول: 

استدل القائلون بوجوب الزواج: بظواهر النصوص الواردة بصيغة الأمرء 
والأمر للوجوب » ومن هذه الأدلة ما يلي: 

i r قوله تعالی: فانک ما طاب لک ِن السا می ومُکتَ‎ - ١ 


ص 


وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية: بأن الأمر فيها للندب وليس للوجوب 


.۳ سورة النساء آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الخطيب الشربيني: مغني الحتاج ۳/ ۸٠ء‏ وابن قدامة: ا مغني ٤٤1/٦‏ . 

(۳) تقدم تخرججه في ص۱۷ . 

.YAA/Y ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع‎ )٤( 

. ٠٠١/١ والشوكاني: نيل الأوطار‎ ٠٤٤١/١ ينظر: ابن حزم: الحلى ۳/۹» وابن قدامة: المغني‎ )٥( 
ينظر: ابن حزم والشوكاني: نفس المرجعين السابقين.‎ )0( 

(۷) سورة النساء آية: ۳. 


وذلك لقرينة صارفة عنه» وهي تعليق النكاح على الاستطابةء والواجب لا يقف 
على الاستطابة. 

ولأنه أمر فيها بالزواج مثنى وثلاث ورباع» وهذا التعدد غير واجب 
بالاتفاق. 

ولأنه خير بيّن الزواج وبين التسري كما في آخر هذه الآية: وري ِن حِفَعْ 
آل يا هوید و ما ملكت أيسةك4» والتسري ليس بواجب بالاتفاق» فدل 
ذلك أن الزواج غير واجب ”. 

-٣‏ قول الرسول بي «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج... الحدیث“» فإنه يدل على وجوب الزواج لورود الأمر به» والأمر 
للوجوب . 

اجب عن الاتدلال هذا ادت انه شبول على من عفن على ف 
الوقوع في الحظور بترك الزواج» وعلى هذا يحمل كلام أحمد - رحه الله -". 

۳- حديث سعد بن آبي وقاص قال: «رَدٌ رسول الله ٤‏ على عثمان بن 
مظعون التبتل» ولو اذن له لاختصینا»". 


(1) ينظر: ابن قدامة: المغنى .٤٤٦/١‏ 

(۲) سورة النساء آية: ۳ 

() ينظر: الخطيب الشربيني: مغني الحتاج ۱٦۸/۳‏ والنووي: شرح صحیح مسلم .٠۷٤ - ۱۷۴۳ /٩‏ 
)٤(‏ تقدم تخر جه في ص۱۷ . 

. ۱۷۳/۹ والنووي: شرح صحیح مسلم‎ »۴ /۹٩ ينظر: ابن حزم: ا جلى‎ )٥( 

() ينظر: ابن قدامة: المغني 6/1 

(۷) تقدم تخرمجه في ص۱۸ ۔ 


فهذا نهي من الي ييه عن ترك النكاح» فلا يجوز تركه» وهو دليل على 
وجوبه. 

- وأجيب عن هذا: بأن النهي هنا ليس لترك الواجب» وإغا لترك ما ندبهم 

إليه من الأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام ولأجل الإعراض عنها . 
فالراجح - والله أعلم - :أن الزواج في حال الاعتدال ومن حيث 

الأصل سنة ومندوب إليه» وليس بواجب» وهو قول الجمهورء 

وذلك لقوة أدلته» ووجود قرائن صارفة عن الوجوب. 

ثالثا: أقسام الناس في الزواج: 

سبق بيان حكم الزواج في الظروف العادية» أو الوضع المعتاد» ولكن قد 
يختلف الحال من شخص لآخر» من حيث الشهوة» والقدرة على القيام بأعباء 
الزوجيةء وأداء الحقوق» وتعففه عن الزناء لذا يعتري الزواج الأحكام الخمسة 
التكليفية نظرا حال کل شخص وظروفه» وهي كما يلي: 

-١‏ الزواج الواجب: يجب الزواج على الشخص الذي لديه شهوة مفرطة› 
وتوقان إلى النكاح» ججيث يخاف الوقوع في حرم إن لم يتزوج. ويجد القدرة المالية 
ا رو ار و ت ا ا 

۲- الزوج المندوب إليه: يندب الزواج في حق الشخص الذي تتوق نفسه إلى 
النكاح مع القدرة الماليةء ولكنه يستطيع التحكم بنفسه» فيأمن الوقوع في الزناء 
وهذا حال الاعتدال كما ذكرناء فالزواج في حقه سنة ومستحب. 

۳- الزواج المكروه: يكره الزواج للشخص الذي يستطيع أن يتزوج» ولكنه 
يخاف من التقصير في آداء الحقوق الزوجيةء ولا يأمن الجور على الزوجة. 


(۱) ينظر: النووي: شرح صحيح مسلم ۰۱۷١/۹‏ والعيني: عمدة القاري ›٠٤ /٠٤‏ 1. 


وأداء الحقرق» أو يقصد الإضرار بالمرأة وظلمهاء لعدم الجماعء أو النفقة» وقد قال 
اله تمال: رآ یکر راا ندرا 
ولأن الزواج شرع لتحصين نفس المرأة» كما هو مشروع لتحصين نفس 
الرجلء فمن لا يستطيع تحصينها بحرم عليه الزواج» ومنه الزواج في دار الحرب "> 
-٠٥‏ الزواج المباح: يكون الزواج مباحا ني حى الشخص الذي (لاشهوة له) 
كالعنين " وكبير السن» مع عدم الإضرار بالمرأةء كمن يريد القيام بهاء وحفظها 


وهي تعلم حاله ۶ 


.۲۳١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) دار الحرب: هي كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرةء أو هي: الدار التي لا سلطان للمسلمين 
عليها ولا نفوذ لأ حكام الإسلام فيها. 
ويعرفها الشافعية: بآنها بلاد الكفار الذين لا صلح فم مع المسلمين.ا.ه. ينظر : بدائع الصنائع 
۳۱-۰۷ وکشاف القناع ۳/ ۳٤ء‏ والمدونة ۲/ ۲۲ و د. عباس شومان: العلاقات الدولية في 
الشريعة / 0١‏ والموسوعة الفقهية ۲٠٠/٠١‏ والقاموس الفقهي / .۸٤‏ 

(۳) العة: عجز يصيب الرجل فلا يقدر عن الجماع لمرض. 
ورجل عتين: لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء.ا.ه. ينظر: المضباح المنير» مادة (عنن) 
۲۲١ /‏ والقاموس الفقهي .۲٠۳/‏ 

(6) ينظر: الحصكفي: الدر المختارء وابن عابدين: رد الحتار على الدر المختار »۷-٦/۳‏ والدسوقي: 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ٤۲ء‏ ومحمد الأمين: شرح خليل بن إسحاق المالكي 
٠ ۳‏ والرملي: نهاية امحتاج ۱۸١ - ۱۷۸/١‏ والخطيب الشربيني: مغني الحتاج ۱٦۸/۳‏ - ١١۷٠ء‏ 
والحجاوي: الإقناع ۳/ ١۲۹۰ء‏ والبهوتي: كشاف القناع ۴۷ - ۲٣٣۷‏ والشوکاني: نیل 
الأوطار .١١١- ١٠١/١‏ 
- يلاحظ أن النكاح أيضاً من حقوق المرأة الأساسية» وترد عليه بالنسبة ها أيضا الأحكام التكليفية 


المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الزواج. 

شرع الشارع الحكيم الزواج لحكم كثيرة ومقاصد نبيلة» وأغراض ساميةء 
تجمع بين غرائز الإنسان الفطريةء وبين سموه الروحي والعاطفيء وبين طهارة 
الجتمع وقوة تماسكه؛ ومن أهم هذه الحكم: 

-١‏ الحافظة على النسل البشري: وذلك ببقائه والاستمرار فيه» لعمارة 
الأرض» لحكمة يعلمها الله تعالى» يقول الإمام الشاطبي - رحه الله -: (النكاح 
مشروع للتناسل بالمقصد الأول) "» ولا يقال: يكن وجود النسل بالوطء باي 
طريقة كانت؛ لأن وجود النسل بطريق غير شرعي مستلزم للتظام والسفك وضياع 
الأنساب» فلا بد أن يكون إِذاً على الوجه المشروع " 

۲- إشباع الغريزة الفطرية عند الإنسان: لأن الله - سبحانه وتعالى - عندما 
خلق الإنسان وضع فيه غريزة جنسيةء بحتاج في إشباعها إلى جنس آخر ” 

- أيضاً - سبب لإمجاد النسل وإنجاب الأولاد من أجل الحفاظ على 


الخمسة؛ فقد يكون واجباً ني حقها إذا خشيت على تفسها الزناء أو مندوباً إذا م تخش الزنا وها 
رغبة فیه» وقد یکون مکروهاً؛ إذا ل تخش المكروه وخافت أن لا تؤدي حت زوجهاء وقد يكون 
حرام إذا تيقنت من نفسها عدم القدرة على النكاح» ويكون مباحاً فيما عدا ذلك. . ينظر للتفصيل 
في هذا: الكاساني: بدائع الصنائع ۳۲ وابن جزي: قوانين الأحكام الشرعية/ ٠۲۱۷‏ 
والرملي: نهاية الحتاج 1 وابن قدامة: ا لمغني ۹/ ۳٤ء‏ والبهوتي: شرح منتهى الإرادات 
۳ ۳-۲ ود. محمد الدهلوي: حقوق المرأة الزوجية .٠٤١- ٠٤٤‏ 

.۳۹٦/۲ الموافقات‎ )۱( 

(۲) ينظر: ابن الممام: فتح القدير ۳/ ۷۷ والخطيب الشربيني: مغني الحتاج 1/۳٦١ء‏ وابن قدامة: 
المغنى .٤٤۷ /١‏ 

. ٠١١/۳ ینظر : ابن الحمام: فتح القدير ۳ والنطيب الشربيني: مغني الحتاج‎ (r) 


النوع البشري من التلاشي والانقراض مع الحفاظ على الأنساب» وقد وضع لحماية 
هذه الغريزة» وصون الأعراض» وحفظ الأنساب ضابطاء بأن يكون ذلك عن 
طريق الزواج الشرعي» قال تعالى: َالِ هُّ خم شم حفظو ج إل ع 
روجهم أو ما مککت امهم ل َم عبر موی » وقال رسول الله کلاة: «إذا 
أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما 
ف ف 

۳- إعفاف النفس وإحصان الفرج الزواج الشرعي وسيلة صحيحة 
لتحصين الفرج وإعفاف النفس» وغض البصر للرجل والمرأة معأًء فإن الرجل كما 
يعف نفسه بالزواج يعف زوجته» وإلى هذا أرشد الني ييه بقوله: «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج»“ 

-٤‏ تكوين الأسرة الصالحة وحفظ الأنساب: الأسرة هي اللبنة الأولى 
للمجتمع» فإذا صلحت الأسرة وكونت على أسس سليمة صلح الجتمع» واشتد 
ساعده» وحفظت الأنساب» وصونت من الضياع» وعرفت الأقارب» وحصل 
الترابط بين العوائل» وكل ذلك من الدعائم القوية للأسرة الصالحةء إذ فيه إشباع 


غريزة الأبوة والأمومة والانتساب 8 أسرة شريفة» ومسئولية تربية الأولاد تربية 


.٠١ ۲۹ سورة المعارج» الآیتان:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرآته ص٩٥٠‏ 
حدیث ۱٤١۳‏ . 

(۳) ينظر: ابن الهمام: فتح القدير ۱۷۸/۳ والبهوتي: كشاف القناع .۲٠٠٠٣/۷‏ 

. تقدم تخريجه فيي ص۱۷‎ )٤( 


(0. 


والعكس بالعكس فإذا ضعفت الأسرة أو تفرقت وانحلت روابطها تدهور 
الجتمع بل الأمة» ومن ثم فقد عني القرآن الكريم بهذا الترابط وتأكيد المودة والرحمة 
بین آفرادهاء قال تعالى: ا الاش َا CHR‏ ت K‏ ا ر ر 


ر 2ے ت 


وای مارفا ع آ کرمگ عند الہ تنگ ۰4 

-٥‏ تحقيق السكن النفسي: الحياة لا تخلو من المتاعب والمشقات» وكل إنسان 
يحتاج إلى لحظات سكون واطمئنان» وراحة نفسية» وهذا الذي جعله الله في الزواج» 
حيث يعود الرجل إلى منزله بعد كد وكدح فيسكن إلى زوجته» فتكون أمينة سره» 
وحافظة له و لاله في غيبته» كما يكون هو آميناً عليهاء حامياً ها» محافظاً عليهاء وهذا 
ما يشيع الأمان والاطمئنان والبهجة في حياتهما الزوجية» ويكون عونا هما على 


مواجهة الحياة متاعبها وأثقاا؛ وني هذا يقول تعالى: *وَهنَ ٤َالوء‏ اَن حلَقَ کر مَنْ 
4 ت 6 9 ره کے ص ےر ہر ور 2 ر )۳( 
أنقيكم روجا كوا الها وجعل بتڪم موده EF‏ : 

-٦‏ الزواج الشرعى سبب لتكشير الأمة المسلمة ليتحقق مباهاة النى كلا“ 


حيث قال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». 


(۱) ينظر: ابن الهمام: فتح القدير ۳/ ١۸ء‏ ومد الأمين: شرح خليل بن إسحاق المالكي ۳/ .٥‏ 

(۲) سورة الحجرات الآية: .٠١‏ 

)۳( سورة الروم: آية: . 

.۲۳١۷ /۷ والبهوتي: كشاف القناع‎ ء٤٠٤۷‎ /١ ينظر: ابن قدامة: ا مغني‎ )٤( 
۲٤۲ص وسنن النسائي» کتاب النكاح»› باب كراهية تزويج العقيم›‎ ۲۰٥۰ حدیثٹ‎ ۲۳٤ص‎ 
وحسنه اهيثمى في: مجمع الزوائد‎ ۰٧٧٧٩ حدیث ۴۲۳۰» وصححه ابن حجر في: فتح الباري‎ 
وقال الجاكم في المستدرك بعد آن أخرجه (۲/ ۱۹۲): هذا حديث صحيح الإسناد ول‎ cYoA/t 


الرواج العريٍ 


۷- توزيع الأعباء بين الزوجين با يحقق راحتهما وسعادتهماء وانتظام حال 
الأسرة وذلك يؤدي إلى انتظام الجتمع» فالزوج يقوم بالعمل من أجل المال لينفق 
على زوجه وآولاده ومن يمون سواهم» والزوجة تقوم بوظيفة تربية الأولادء 
ورعاية المنزل والقيام بشؤونە» فضلاً عن العناية بالرجل والعمل على إسعاده ولا 
شك أن ذلك ينعكس إبجاباً على الجتمع با يتحقق معه زيادة الإنتاج» وإعمار 
الأرض.... 

والخلاصة في هذا: أن حكمة مشروعية النكاح أجل من الوصف» وأشهر من 
آن تذكر» وأكثر من أن تحصر» ففي مشروعيته حكم جليلة» وفوائد عظيمة 
ومقاصد سامية» وحسبه أن مَنْ تأمّله وجده جامعاً لأسباب حفظ الدين والنفس 
a‏ 


رجاه بهذه السياقة» وأقره الذهى. 
() ينظر للتفصيل في هذا: د. عوض العوفي: الولاية في النكاح ۱ وما بعدها. 


المبحثالاول 
أركان عقد الزواج وشروطه 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أركان عقد الزواج. 
المطلب الثاني: شروط عقد الزواج. 


المطلب الثالث: حكم اشتراط إذن الامام لمتولي النكاح. 


المبجحث الأول 
أركان عقد الزواج وشروطه 
المطاب الأول: أركان عقد الزواج. 
تعريف الركن لغة واصطلاحا: 


الأركان: جمع ركن» وركن الشيء في اللغة: جانبه الأقوى . 


وفي الاصطلاح: (ما تتوقف عليه حقيقة الشيء)". 

آركان عقد الزواج: 

أركان عقد الزواج: هي جوانبه وعناصره التي إذا وجدت متكاملة تحقق 
وجود عقد الزواج» وإذا انعدمت كلها أو بعضها لم يوجد عقد الزواج حقيقةء 
وأركان الزواج هي: 

١‏ - الصيغة: وهي الإيجاب والقبول؛ لأن ماهية الزواج مركبة منهما 
ومتوفقة عليهماء ولا ينعقد الزواج إلا بهما مرتبين. 

أولاً - الإبجاب: وهو اللفظ الصادر من قبل ولي المرأة أو من يقوم مقامه 
كان يقول: زوجت أو آنكحْت. فالموجب: هو الولي أو وكيله. 


ثانياً - القبول: وهو اللفظ الصادر من قبل الزوج أو من يقوم مقامه» كان 


() ينظر: الجوهري: الصحاح ٥‏ مادة (رکن)»› والفیروزآبادي: القاموس الحيط ۲۳١١/٤‏ مادة 
(رکن). 
(۲) الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر .٠۹٦/۲‏ 


الزواح الىق سسا 
يقول: قبلت آو رضيت هذا الزواج» فالقابل: هو الزوج ومن ينوب عنه.. . 

فالإيجاب والقبول ركنان أساسيان للزواج» وقد اتفق جيع الفقهاء على أنه لا يصح 
عقد الزواج إلا بهماء كما اتفقوا على صحة الزواج بألفاظ التزويج والإنكاح» والقبولء 
واختلفوا ني غيرهاء والأرجح أنه يصح بكل لفظ يدل على وجود النكاح» ويفهم منه حل 
الاستمتاع بين الزوجين على مدى الحياةء لأنه بحصل به المقصود من عقد الزواح”". 

۳- العاقدان: آي الزوجان الخاليان من الموانع: وجود الزوج والزوجة 
ركن من أركان الزواج» إذ هما طرفاه» وبهما ينعقد» وفقدان أحدهما يخل بالنكاح» 
فلا ينعقد» وجب أن يكونا خاليين من موانع الزواج» كالحرمة بينهما لأجل النسب 
أو الرضاعة أو المصاهرة» أو الكفر في أحدهما - عدا كون الزوجة كتابية (يهودية» 
أو نصرانية) - » أو الإحرام» أو كون المرأة في عدة» أو ذات زوج أو خامسة» ونحو 
ذلك ما هو مفصل في مظانه من كتب الفقه.... 


الأطلب الشانيء شروط عقد الزواج. 
تعريف الشرط لغة واصطلاحاً: 


(1) ينظر: النووي: روضة الطالبين ۷/ .٠٠‏ 

(۲) ينظر: ابن الهمام: فتح القدير ۳/ ۱۸١‏ والدسوقي: حاشية الدسوقي ۲۲٠/۲‏ ومحمد الأمين: 
شرح خليل بن إسحاق المالكي ٠١ /١‏ والخطيب الشربيني: مغني الحتاج ۱۸۸/۳ - ١۹ء‏ وابن 
تيمية: مجموع الفتاوى ٣)۲‏ والحجاوي: الإقناع ۳/ .١٠١‏ 

(۳) ينظر: الحصكفي: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۲۸/۳ والنفراوي: الفواكه الدواني على 
رسالة القيرواني ۲/ ٠۳‏ والنووي: روضة الطالبين ۷/ ٤۳‏ والمطيعي: تكملة المجموع FT1/۱۷‏ 
-٦‏ ۳۹۷. والخطيب الشربيني: مغني الحتاج ۱۸۸/۳ وابن قدامة: الکافي ۲٦۱/٤‏ - ١٦۲۸ء‏ 
والبهوتي: كشاف القناع ۷ء وابن بسام: نیل المآرب TIT /Y‏ 


الشروط في اللغة: جمع شرط» بمعنى العلامة» وأشراط الساعة علاماتها ”. 

والشرط في الاصطلاح: (ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته)"» وهو خارج عن ماهية الشيء. 

وهو عند الأصوليين: ما يتوقف عليه الوجودء وليس بمؤثر في الحكم ولا 
مفضي إليه. 

ويسمى الموقوف بالمشروط» والموقوف عليه بالشرط؛ كالوضوء شرط 
موقوف عليه للصلاة» ولیس بداخل فيهاء ولا يؤثر فيها . 

بيان شروط عقد الزواج: 

يشترط لصحة عقد الزواج عدد من الشروط فإذا توفرت صح العقده وإذا 
انعدمت أو انعدم بعضها م يصح» وبیانها كما يلي: 

-١‏ الولي“: الولي شرط لصحة عقد الزواج عند الجمهورء فلا يصح نكاح 
المرآة بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة إلا بوليها الذي يتولى عقد الزواج» 
ولا جوز ها أن تتولى عقد الزواج لنفسها أصالة أو نيابة أو وكالة حتى لو أذن ها 
وليها بإجرائه» وسواء زوجت نفسها من کفء آم غير كفء..» فلو عقدت من غير 
ولي فالنكاح باطل» يفسخ في كل حال» قبل الدخول وبعده» وهو مذهب 


(۱) ینظر: ابن منظور: لسان العرب ۷/ ۳۲۹. 

(۲) البخاري: كشف الأسرار ٠۷۳/٤‏ . 

(۳) سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي / ۱۹۲ . 

)٤(‏ الولي: فعیل معن (فاعل) من (ول٤)‏ إذا قام به» وكل مَنْ قام بأمر شخص فهو وله.. |.ه ينظر: القاموس» مادة (ولي)/ ۱۷۳۲ء 
ومعجم مقاييس اللغة مادة (ولي) ٠٤١ /١‏ والصحاح ۲١۲۹ /٦‏ واللسان /٠١‏ ۹١٠٤ء‏ مادة (ولي). 
والولاية ني النكاح: سلطة شرعية لعصبة نسب» أو من يقوم مقامهم يتوقف عليها تزويج من لم يكن أهلا لعقده.1.ه د. ١‏ العوفي: 
الولاية في النکاح ۲۹/۱. 


ا2 اا )۳( واا )۳( والظاهرية )€( ويره 
طالب» وابن مسعود وابن عباس» وأبي هريرة» وبه قال سعيد بن المسيّب» والحسن 
البصري» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» والثوري» وابن آبي ليلى» وابن 


شبرمة» وابن المبارك» والشافعي» وعبيدالله بن الحسن - العنبري - وأحمد 
وإسحاق» وآبو عبید ”. 

قال ابن عبد البر: (ولا تلي امرآة عقد نكاح نفسها ولا لغيرها شريفة كانت 
أو دنيةء أذن ما وليها أو لم يأذن» فإن عقدت نكاحاً فسخ أبداأ قبل الدخول 
E‏ 

ويقول الإمام الشافعي: (فاي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح ها). 


وقال ابن قدامة: (إن النكاح لا يصح إلا بولى» ولا تملك المرآة تزويح نفسها 
بن اج 3 يصح 2 :بو چ 


(۱) ينظر: ابن رشد: بداية الجتهد .۲٠١ /٤‏ والشاذلي: كفاية الطالب ۲/ .٠‏ 
وروي عن الإمام مالك - رهه الله -: (إن كانت المرآة دنيئة فلها أن تزوج نفسهاء أو تأمر من 
يزوجهاء وإن كانت شريفة فلا...) وهو قول ضعيف - كما سيأاتي - في أدلة القول الأول ولفظ 
الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص.ا.ه. شرح النووي على صحيح مسلم 
٠٠۹4‏ والإمام البغوي: أحكام الزواج وآدابه/ ٠١‏ من كتاب شرح السنة. 

(۲) ينظر: الشيرازي: المهذب ۲/ .٠‏ 

(۳) ینظر: ابن قدامة: الکاني .۲۲٤ - ۲۲۳/٤‏ 

.٠١ /٩ ینظر: ابن حزم: المحلی‎ )٤( 

. ٤٤۹/٦ ينظر: القرطي: الجامع لأحكام القرآن ۷۲/۳ وابن قدامة: ا لمغني‎ )٥( 

(0) الإإشراف على مذاهب العلماء /٤‏ ۳۳. 

(۷) كتاب الكافي في فقه أهل المدينة ۲/ .٥۲۷‏ 

.۱۳/١ الم‎ )۸( 


ولا غیرهاء ولا توکیل غير ولیها في تزومجهاء فان فعلت لم یصح)'. 


- آما الحنفية: فخالفوا الجمهور» وذهبوا إلى عدم اشتراط الولاية في عقد 
الزواج» وقالوا: بأن المرآة لو زوجت نفسها بغير ولي فزواجها صحيح» ويجوز ها 
أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرهاء بكرا كانت أو ثيبأء إذا كانت عاقلة بالغة 
إلا انه حلاف المستخب ”". 

قال المرغيناني: (ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها 


ولي» بکراً كانت او ثيباً عند أبي حنيفة وابي يوسف رحهما الله في ظاهر 
I‏ 

# آدلة الجمهور: استدل الحمهور بالكتاب والسنة والمعقول على اشتراط 
الولاية في عقد الزواج» ومن أهم هذه الأدلة ما يلي: 

- من الكتاب: 


.٤٤۹ /٦ المغنى‎ )١( 

(۲) ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع .٠١٠١ - ۳٠١/۳‏ والسرخسي: البسوط ٠١/١‏ وابن الممام: 
فتح القدیر .۲٤٠/۳‏ 
يلاحظ أن محل الوفاق بين الجمهور والحنفية هو: أن عقد النكاح لو باشره الولي الشرعي» وبإذن 
المرأة البالغة العاقلةء وتام رضاهاء فالعقد صحيح ونافذ. 
آما حل الخلاف بينهم فهو: فيما إذا باشرت البكر البالغة العاقلة عقد زواجها بنفسهاء أو وكلت 
غيرها مباشرته - أي من عدا وليها الشرعي - ما أثر ذلك على صحة العقد أو نفاذه أو لزومه؟. 
ينظر: د. محمد فتحي الدريني: الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب (الولاية في عقد النكاح) / .۷٠٤‏ 

(۳) الهداية مع فتح القدير .۲٤٠/۳‏ ونسب هذا القول إلى الزهري» والشي» وابن سيرينء وقتادة. | . ه. 
ينظر: بداية الجتهد ۲/ ۸. وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية ذكروا أن للأولياء حق الاعتراض إذا زوجت المرأة 
نفسها من غير كفء ها. ينظر: المبسوط /١‏ ١٠ء‏ وبدائع الصنائع ۳/ ۳ والجصاص: أحكام القرآن 
۱ 


. قوله تعال: ریکخئ ای سیک سدح ین ایگ انآ‎ -١ 

وجه الاستدلال: الخطاب في الآية للأولياء» وليس للأزواج» إذ لو أراد 
الأزواج لقال: (وانكحوا) بغير همزة قطع» وكانت الألف للوصل» وني هذا دليل 
على أن عقد الزواج إلى الوليء وليس للمراة أن نكح نفسها بغير ولي ". 

۲- قوله تعال: ولا تىا امرك حَقّ بيا ...4 . 

وجه الاستدلال: (آن الله تعالى خاطب بإنكاح الرجال» ولم يخاطب به النساء 
فاته فال ا را ها ارلا رانك للفرکن ٠‏ دي ا :دیل 
بالنص علی آن لا نکاح إلا بولي). 

فالخطاب إذاً في الآية موجه إلى الأولياء أيضاً - كما الآية السابقة - وذلك بالنهي 
عن تزویج ا لمشرکين حتى يؤمنواء ولا يوجه ا لخطاب بالنهي عن شيء لمن لا يملکه؛ فدل 
ذلك على أن ولاية الترويج لا يملكها إلا الأولياءء وإلا ما صح توجيه الخطاب إليهم 
اا رلیان و خلواً من الفائدة 

مناقشة الاستدلال: 

نوقش الاستدلال بهذه الآية: بأنها مترددة بين أن يكون الخطاب للأولياء أو لأولي 
الأمرء إذ تحتمل كلا الأمرين ”"» فلا دليل فيها على اشتراط الولي في الزواج. 


.۳۲ سورة النور» آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: القرطي: ال جامع لأحکام القرآن ۲۳۹/۱۲ وابن حزم: ا جلى ۲۹/۹. 
(۳) سورة البقرةء آية: .۲۲١‏ 

.٠۰ /٩ ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 

.۷۲/۳ القرطبي: المرجع السابق‎ )١( 

() د. الدریی: الفقه الإإسلامى المقارن .۷٠۸/‏ 

(۷) ینظر: ا رشد: بداية ايد .V/‏ 


الجواب: أجيب عن هذا النقاش بأآن الظاهر من الآية آن الخطاب للأولياءء 
ومنهم الأمراء عند فقد الأولياء أو عضلهم لقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«فالسلطان ولي من ولا ولي ل۲ 


فبطل قوله - أي قول المناقش: إنه متردد بين الأولياء والأمراء“ 
ی کی دہ 


۳- قوله تعای: ولا طلقم السا لض جهن ها ضوهن أن يكحن 
أَرَوَجَهىّ ي" . 


2ر اة 


وجه الاستدلال: إن الخطاب في قوله تعالی: فل تمَضلوهَنًچ لاذولياء. 

فنهاهم الله تعالى أن ينعوا المرأة من نكاح من ترضاه» وني هذا دليل قاطع 
على أن ولاية النكاح إليهم» ولا تصح مباشرة المرأة عقد الزواج» لأنه لو لم يكن 
هم حق الولاية لما نهوا عن العضل» ويؤيده سبب نزول هذه الآية» فهي نزلت في 
معقل بن يسار حين امتنع عن تزويج أخته التي طلقها زوجهاء وبعد انقضاء العدة 
أراد أن ينكحها فمنعها معقل» فنزلت الآية ثم زوجها معقل “» فلو كان الأمر 


(۱) آخرجه أحمد في المسند 7/7« وجامع الترمذي كتاب النكاح» باب ما جاء (لا نکاح إلا بولي) 
ص٤۱۹‏ حدیث ۱۱۰۲ وسنن آبي داود» کتاب النکاح» باب في الولي ص۲۳۷ حدیث ۲٠۸۳‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .۲٤۳ /٦‏ 

(۲) ينظر: الصنعاني: سبل السلام .٠١۸/۴‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: ۲۴۳۲. 

)٤(‏ الحديث في صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي ص٤٠١١‏ حديث 
..٠‏ ولفظه عن معقل بن يسار قال: «زوجت أختا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت 
عدتها جاء بخطبُهاء فقلت له: زوجتك» وأفرشتك» واكرمتك» فطلقتهاء ثم جئت تخطبُها؟ لاء والله 
لا عرد اليك ادا وكان وخلا لیا وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهه فأنزل الله هذه الآيةء 


Se 


فلا سَصلوهىً فقلت: الآن أفعل يا رسول اللّه» قال: فزرّجها إياه». 


)۱( 


إليها لر تحتج إلى آخيهاء ودخل فيه الثيب والبكر '. 

مناقشة الاستدلال: 

نوقش هذا الاستدلال: بان الخطاب للأزواج وليس للأولياءء لأن الخطاب 
هم في أول الآية في قوله تعالى: لدا طلقم السا الآية؛ أي (لا تمنعوهن) 
بالرجوع من ن يتزوجن بعد انقضاء العدة ". 

الجواب: 

أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه لو قيل: إن الخطاب للأزواج» لم يصح 
المعنى» ذلك أن عضل الزوج إما أن يكون قبل انقضاء العدة أو بعده» فإذا كان قبل 
انقضاء العدةء فلا يقال: إنه عضلها عن الزواج بن تريدء لأن زواجها قبل انقضاء 
العدة حرم عليهاء وإذا راجعها لا يمنعها من نفسه» وإذا كان العضل بعد انقضاء 
العدة» فلا يكون من الزوج لأنه ليس بيده شيء من الأمر حتى يعضلهاء وينعها 


من آن تتزوج من تشاء» فلا یبقی إلا أن یکون الطاب للأولیاء . 


-۱١‏ حدیث آبی موسی - رضی الله عنه - أنه قال: قال رسول الله لار : « ل 


() ينظر: القرطي: الجامع لأحكام القرآن ٠١۸/۳‏ - ۹١٠٠ء‏ وابن العربي: أحكام القرآن ٠۲٠٠/١‏ 
وابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۲٦۷ /١‏ وابن رشد: بداية المجتهد ٠٠٠١ /٤‏ والبهوتي: كشاف 
القناع TET /V‏ 

() ینظر: ابن اهمام: فتح القدیر .۲١۸/۳‏ 

(۳) ينظر: الشافعي: الأم /١‏ ١٠ء‏ وابن العربي: أحكام القرآن ۲١٠/١‏ وابن حجر: فتح الباري: 
۹/. 

)٤(‏ آخرجه احمد في مسنده» والترمذي في سننه /٤‏ ٤٩۱۹ء‏ جامع الترمذي» کتاب النکاح» باب ما جاء لا 


ا ا 
والنفي في الحديث للحقيقة الشرعيةء آي لا نكاح شرعي إلا بولي 
انتفى الشرط انتفت الصحةء إذ لا يصح الشيء بدون شرطه المعلق عليه» وإذا ما 
كان ثمة وجه لتعليقه عليه» والنفي في قوله يَة: «لا نكاح» ينصب على الصحة 
فيرفعهاء لأنها أقرب شيء إلى نفي الذات. 

ففي الحديث دليل صريح على اشتراط الولي في الزواج» وهو حديث مطلقء 
إذ م يفرق بين الصغيرة والكبيرة» ولا بين البكر والثيب"". 

۲- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله بي: «أيا امرأة 
نحت بغير إذن ولیها فنکاحها باطل» فنکاحها باطل» فنکاحها باطل» فان دخل 
بها فلها المهر با استحل من فرجهاء ون اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي 


لہ" 


وني رواية: «آيما امرآة لم يلها الولي فتكاحها باطل e‏ 


> فإذا 


نکاح إلا بولي ص٤۱۹‏ حديث ٠٠١١‏ وسنن أبي داود» كتاب النكاح» باب في الولي ص۲۳۸ 
حديث ۲٠۸١‏ والمستدرك للحاكم ٠٧)۳۲‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۷/ ۷١٠٠ء‏ والإحسان بترتیب 
صحیح ابن حبان »۱٥۲ /٦‏ حديث ٤٦١٤ء‏ والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهي» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل .۲۳۸/١‏ 

(۱) ينظر: البهوتي: کشاف القناع .۲٤٠۲/۷‏ 

(1) د. الدريني: الفقه الإسلامي المقارن / ٠‏ ۱(مرجع سابق). 

(۳) مسند الإمام أحمد ٤۷/١‏ وجامع الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء (لا نكاح إلا بولي) 
ص٤۱۹‏ حديث ۱۱١١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وسنن آٻبي داود» كتاب النکاح» باب 
في الولي» ص۲۳۷ حديث ۲٠۸۳‏ والمستدرك للحاكم /١‏ ۹١ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۷/ ٠٠١‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .۲٤۳ /٦‏ 

)٤(‏ سنن ابن ماجه» کتاب النکاح» باب لا نکاح إلا بولي» ص٤۲۰‏ حديث ۱۸۷۹ء وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجة .۳٠١/١‏ 


kk الزواجالعرق‎ 


وجه الاستدلال: الحديث صريح في بطلان زواج المرآة إذا تم بغير إذن الوليء 
وفيه بيان أن المرآة لا تكون ولية نفسهاء وهو دليل على اشتراط الولاية في زواج 
النساء كلهن: البكر والثيب» والشريفة والوضيعة» لعموم صيغة الحديت . 

- من الآثار: 

-١‏ ما ورد آن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رَد نكاح امرآة نكحت 


)۲( 
بغیر ولي '. 


۲- ما رواه محمد بن سیرین عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (کانوا یقولون: 
إن المرأة التي تزوّج نفسها هي الزانية) " ونحو هذه الرويات. 

بل إن المشتهر عن الصحابة - رضوان الله عليهم - قولاً وفعلا أن الذي 
يزوج النساء إنغا هو أولياؤهن من الرجال» حتى إن ابن المنذر قد نقل إجماع 
الصحابة على القول بأنه لا نكاح إلا بولي . 

- من المعقول: 

استدلوا بدليل عقلي وهو: أن من مقاصد الزواج تحقيق السكن والاستقرار 
والحبة والألفة بين الزوجين» وإنجاب الأولاد وتربيتهم والحافظة عليهم» وهذه 


(۱) ینظر: ا لخطابي: معام السنن ٥۲‏ » وابن قدامة: المغي 1/. 

(۲) أورد هذا الأثر البيهقي في سننه (۷/١١1)ء‏ وابن حزم في الحلى (۹4/٤٥٤)ء‏ وقال عنه الألباني في 
إرواء الغلیل :)٠٠١ - ۲٤۹ /٩(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا.. اه يشير إلى 
راويه وهو (عبد الرحهمن بن معبد بن عمير). 

(۳) أورد هذا الأثر البيهقي في سننه (۷/ »)١١١‏ وعند الدار قطني نحوه (۳/ ۲۲۷)ء وكذا عن ابن حزم 
في الحلى (4/ .)٤٥٤‏ وهذه الرواية صحيحة عن آبي هريرة - رضي الله عنه - وإنغا ا لحلاف في 
لفظها المرفوع. ا.ه. ينظر: د. الحعوفي: الولاية في النكاح /١(‏ 1۱۳۷ء .)١٤١‏ 

.٠۸۷ /۹٩ ۳۳ء وفتح الباري‎ /٤ ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء‎ )٤( 


ل الزواج العري 


المقاصد المرجوة من رباط الأسرة تتوقف على حسن النظر ودقة التأمل في اختيار 
الزوج شريك حياتهاء وتفويض عقد الزواج إلى النساء دون الأولياء خل بهذه 
المقاصد والأغراض» لأنهن سريعات التأثر والاغترار فيسرعن في الاختيار وإتمام 
العقد مع قلة خبرتهن في هذا الأمر؛ فيخترن من لا يصلح ههن في معاشرتهن 
ا 

ثم الحياء وعدم ذكر النكاح مقصود من المرأة بمقتضى اسن الشريعة 
ومكارم الأخلاق وصفات آهل الصيانة والغيرة والمروءة "» وهذا كله يقتضي الا 
تتو المرآة عقد الزواج. 

هذا والإمام الشافعي - رحه الله - يحلل مضمون عقد الزواج معنى» 
ووظيفة» ومقصداء ليستنبط الدليل على وجوب اشتراط الولي لصحة عقد النكاح» 
حيث يذكر أن النكاح من جانب اا عدا و وکو 

-١‏ آما نفسه: فإنه رق» وأسرٌ» قال الني - بي -: «فاتقوا الله في النساءء 
فإنهن عوان عندكم»“ آي أسرى ني أيديكم والمعنى: أسيرات» والإرقاق 


افا أو کالاسیرات. 


(۱) ينظر: ابن رشد: بداية الجتهد ۲۲١ ۲۲۲ /٤‏ والسرخسي: المبسوط ١١/١‏ وابن قدامة: الكافي 
٤‏ والشيخ محمد بن عمر عتين: حقوق المرأة في الزواج ص٣۳.‏ 

(۲) ينظر: ابن قدامة: المغنى ٤٥١ /٦‏ . 

(۴) ينظر: الأم ٠‏ / ۳۲ ود الدريني: الفقه الإسلامي المقارن / ١٠١۷ء‏ (الولاية في عقد النكاح). 

)٤(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد /١‏ ۷۳ء والترمذي في جامعه» في كتاب النكاح» باب ما جاء في حق 
المرأة على زوجها الحديث ٠٠١۳‏ بنحوه» وقال عنه: حديث حسن صحيح. 

)٥(‏ جامع الترمذي» الحديث ۳١٠١ء‏ والكاساني: البدائع ۲/ ۲٤۷‏ في كتاب النكاح» باب ما جاء في 
حق المرآة على زوجها. 


۲- وأما حکمه - SE Cah‏ 
منافع بضعهاء e‏ اء ارط قاطا بالطلدى وغلك حح ها عن 
ا لخروج والبروز» وعن التزوّج بزوج آخر. 

۳ وآما تمرته: فالاستفراش كرهاء وجراء ولا شك آن هذا إضرار» إلا أنه 
قد ينقلب (مصلحة) وينجبر ما فيه من الضررء إذا وقع وسيلة إلى المصالح الظاهرة 
والباطنة» ولا يستدرك ذلك إلا بالرأي الكاملء ورأيها ناقص؛ لنقصان عقلهاء 
لغلبة عاطفتها بحكم الأمومة ‏ فبقي النكاح مضرّة فلا تملكه» دفعاً للاضرر عنهاء 
فلا بد أن يملكه الأولياءء لينقلب عقد منفعة ا 


# آدلة الحنفية: 

استدل الحنفية على عدم اشتراط الولاية في الزواج بالكتاب والسنة 
والمعقول: 

- الكتاب: 


۱- قوله تعالی: إن طلََه E‏ مل بعد ی کح زعوي" . 


۲- وقوله تعال: 5ا طلقم الس لقح ای 5 شاوی آن بخ 


اروجهن لذا وضو ينهم يالعره ف 


(۱) المقصود بنقصان العقل: غلبة عاطفتها الثيوبة على حكمة العقل» وأحكامه» ومنطقه.؟ وذلك واقع 
بل وفطري» بحكم أنوثتها التي هي منبع مشاعر الأمومة المفطورة عليهاء فلا يعترض علينا بكمال 
عقلهاء لأن هذا لا ینکره أحد» بدلیل كمال التکلیف» ولکنه کثیراً ما یکون عقلها مغلوبا على مره 
بسلطان العاطفة المهيمنة. ١.ه.‏ الفقه الإسلامي المقارن / .۷١١‏ الحاشية رقم .)١(‏ 

(۲) ينظر: الكاساني: البدائع ۲/ ۲٤۷‏ ود. الدريي: الفقه الإسلامي/ ۷١۳‏ -الحاشية رقم (۲). 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠٠١‏ 

.۲۳۲ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 


وجه الاستدلال: إسناد النكاح إلى المرآة دون الولي في هاتين الآيتين وامثاهما 
دليل على عدم اشتراطه» بل نهي الأولياء عن العضل الذي هو المنع من الزواج 
يفيد أنه لا حق للولي فيه» وأن المرآة هي صاحبة حق وقرار» فإذا رضيت بزوج» 
وعقدت لنفسها جاز . 

مناقشة الاأستدلال: 

أجيب عن هذا الاستدلال: بأنه لا يصح؛ لأن النكاح عندكم حقيقة في 
الوطء» فلا يكون المراد به هنا العقد عندك ولاسيما في الآية الأولى» ثم إسناد 
النكاح إلى المرآة جاء باعتبارها حل العقدء ولا بد من رضاهاء مع شرط الولي» 
والنهي عن العضل يؤكد على اشتراطهء لأنه لو جاز ها تزويج نفسها لم يكن 


للعضل تأثير؛ لأن المنع إنغا يتحقق لن بيده الممنوع» ومن كان آمره بيده لا يقال: إن 
0( 


حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كلا: «الأيم 
احق بنفسها من ولیهاء والبکر تستاذن في نفسهاء وإذنها صماتها»". 
وي رواية: «ليس للولي مع الثيب اس“ . 


(۱) ينظر: الجصاص: أحكام القرآن ٠٠١ /١‏ والكاساني: بدائع الصنائع ٠١١۷/۲‏ . 

(۲) ينظر: ابن العربي: أحكام القرآن ۲١٠ ۱۹۸/١‏ وابن قدامة: ا لمخني ٤٥١ /٦‏ والبهوتي: كشاف 
القناع 0| 0. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب النکاح» باب استئذان الثیب في النکاح ص۸٥٥‏ - ٥٥۹‏ حديث ١١٤٠ء‏ 
وجامع الترمذي کتاب النکاح» باب ما جاء في استئمار البکر والثیب» ص۱۹۲ حديث ۸٠٠٠ء‏ 
والموطا لاإمام مالك .٠۲٤/۲‏ 

۰۱۳۷۷ أخرج هذه الرواية أبو داود في سننه في كتاب النكاح» باب في الثيب» الحدیث ۲۱۰۰ ص/‎ )٤( 


وجه الاستدلال: 

أثبت الحديث الحتى للمرأة الأيم في نفسهاء وحقها مقدم على حق الولي» بل 
الرواية الأخرى قطعت حت الولي» وهذا دليل واضح على صحة ولاية المرأة لعقد 
الزواج» وعلى أن الولي ليس بشرط”. 

مناقشة الاستدلال: 

نوقش الاستدلال بهذا الحديث: بان كلمة «أحق» ليس فيها ما يدل على 
استقلالية المرأة بالزواج» بل إنها تدل على آن للولي حقاً معها في تزويجهاء إلا أن 
حقها أولى وآكد» وحق الولي مباشرة العقد» وحق المرأة اختيار الزوج» فلا بد من 
اجتماع حقيهما ورضاهما . 

- المعقول: 

إن المرآة إذا تولت العقد بنتفسها تكون قد تصرفت في خالص حقهاء وهي من آهلهء 
لكونها عاقلة بالغة حرة» فصح إذا تولته بنفسها دون الولي . 

وأجيب عن هذا الدليل: 

بآنه ليس من خالص حقهاء بل هو حق مشترك بينها وبين وليهاء إلا آن 
حقها آكد في الاختيار» ولكن لا بد من الولي في العقد لتعلقه بشرف الأسرة 


كما أخرجه النسائي في کتاب النکاح» باب استئذان البکر في نفسهاء ص٥٤۳‏ حدیث ٠٠۲۱۳‏ 
والبيهقي في سننه في النكاح» باب ما جاء في إنكاح الثيب ١٠۸/۷‏ . 

(۱) ينظر: ابن الهمام: فتح القدير ۳/ ٠٠١‏ والكاساني: بدائع الصنائع ۳/ ۷١۱۳ء‏ وأحكام القرآن 
للجصاص .٤١٠/١‏ 

(۲) ينظر: القرطي: الجامع لأحکام القرآن ۳/ ۷۳ء والشافعي: الأم .٠١۸/١‏ 

(۴) ينظر: المرغيناني: المداية مع فتح القدير ۳/ ۲٤۷‏ والسرخسي: المبسوط .٠١/١‏ 


وكرامتهاء ولأن مباشرتها بالعقد تنأني حال أهل الصيانة والمروءة"» ثم اشتراط 
الولي لا ينقص من حقها ولا من آهليتهاء لأنه قد ينع مانع من التصرف مع كون 
الشخص آهلا له في الظاهرء كالعبد البالغ العاقل ممنوع من كثير من التصرفات مع 
وجود العقل والبلوغ. 

- الترجيح ووجهه: 

الراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور؛ القائل باشتراط الولاية في عقد 
الزواج» وذلك لقوة آدلته» ووضوحهاء كما أن على ذلك عمل سلف هذه الأمة» 
فإن العرف الشائع بين المسلمين في ختلف عصورهم هو أن أنكحة النساء بأيدي 
أوليائهن من الرجال» كما قال الترمذي - رحه الله -: (والعمل في هذا الباب على 
حديث الني ية : «لا نكاح إلا بولي» عند آهل العلم من آأصحاب الني يي منهم 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن عباس» وأبي هريرة وغيرهم» وهكذا 
روي عن بعض التابعين أنهم قالوا: (لا نكاح إلا بولي) منهم: سعيد بن المسيب» والحسن 
البصري» وشريح» وإبراهيم النخعي» وعمر بن عبدالعزيز» وبهذا يقول سفيان الثوري» 
والأوزاعي ومالك» وعبد الله بن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق) ”" زاد البيهقي عن 
الفقهاء الذين ينتهى إلى قوم من تابعي أهل المدينة كانوا يقولون: (لا تعقد المرآة عقدة 
النكاح في نفسها ولا في غيرها) ”". 

ويقول ابن العربي متعجباً: (عجباً لأبي حنيفة متى رأى امرأة قط عقدت نكاح 


(۱) ینظر: أبن قدامة: المغنى .0°/٦‏ 
)۲( جامع الترمذي» النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» الحديث ۲١١١ء‏ ص/ ۱۷٥۹۸‏ . 
)( السنن الكرى ۳/۷ . 


نفسها)"“ فضلاً عما فيه من شبهة نكاح البغاياء كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما: 


(البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير أولياء)". 
وفيه سد لكثير من آبواب الفساد لاسيما في العصر الحاضر الذي كثرت فيه 
الفتن وتنوعت» فلو لم يكن فيه إلا الاحتياط للأنكحة حفظا للأعراض والأنساب 


لکن ريا أن ل يدل عة إل غر" 


۲- الإشهاد: 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الشهادة من شروط النكاح ؛ إلا أن 
الحنفية والشافعية والحنابلة جعلوها شرطاً عند عقد الزواج» فلا يصح العقد إلا 
مبجحضور شاهدين أما المالكية فلا يجب عندهم حضور شاهدين عند العقده 
ولكن جب الإشهاد عند البناءء قال الدردير: (ويندب إشهاد عدلين عند العقدء أما 
الإشهاد عند البناء فواجب» ويفسخ العقد إن دخلا بلا إشهاد بطلقة). 


(۱) آحکام القرآن ۱٤۷٩/۳‏ . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٦‏ ۱۹۷ - ۰۱۹۸ وسعید بن منصور في سننه رقم ./\/orY‏ 
والبيهقي في سننه ۷/ ۰۱٤۲ ۰۱۲١‏ وابن حزم في الحلی ٤٥٤/٩‏ . 

(۳) د. العوفي: الولاية في النكاح .۲٦۷/١‏ 

(5) الشهادة في اللغة: أن بخبر با رأى.. أو هي: خبر قاطع.. ينظر: اللسان ۲۹/۳ مادة (شهد). 
وني الاصطلاح: إخبار عن عيان» بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بجح للغير على آخر. ااه 
الجرحاني: التعريفات .٠١١‏ 

.۲۳۲ /٤ ينظر: ابن رشد: بداية المجتهد‎ )٥( 

(1) ينظر: المرغيناني: المداية مع فتح القدیر ۳/ ١۱۹٠ء‏ ١ء‏ الكاساني: بدائع الصنائع .٠٠۲/۲‏ 
والشيرازي: المهذب مع الجموع ۷ وابن قدامة: الكافي /٤‏ ۲۴۷ والمرداوي: الإنصاف 
۸/. 

(۷) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »۲٠١/۲‏ وينظر: الإمام مالك: المدونة .٠۷۷/۲‏ 


والدليل على شرط الشهادة: ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء عن الني 
لا آنه قال: «لا نکاح الا بولي» وشاهدي عدل»'. 

وني لفظ عنها - رضي الله عنها - عن النبي - بي - قال: «لا بد في النكاح 
من أربعة: الوليء والزوج» والشاهدان». 

وما روي عن ابن عباس موقوفاً آنه قال: (لا نکاح إلا ببینة)". 

وقال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني كلاف 
ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» قالوا: لا نكاح إلا بشهود» لم يختلفوا في ذلك من 
مضى منهم إلا قوماً من المتاخرين من هل العلب)“. 

ولأن الزواج يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولدء فاشترطت الشهادة فيه 


لئلا مجحده آبوه فیضیع نسبه ”. 


ولأن فيها درء للتهمة عن الزوجين»› وبيان خطورة الزواج وأهميته. 
آما القول امخالف فمذا؛ القائل بعدم اشتراط الشهادة ف الزواج فهو ضعيف 


(۱) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۳۸٦/۹‏ وقال ابن حبان: لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا 
الخبر» والمصنف لعبد الرزاق ۱۹٦/٦٩‏ وسنن الدارقطنی ۰۲۲۱/۳ ۲۲۲ ۲۲٠١ ٠۲۲٠۵‏ والسنن 
الکبری للبيهقي ۷/ ٠۲١‏ والحدیث حسنء ينظر: الألباني: إرواء الغلیل .٠٠١ - ۲۰۸/٩‏ 

(۲) الحديث بهذا اللفظ آخرجه الدارقطنى في سننه من حديث عائشة (۳/ )۲٠٠‏ وني إسناده آبو 
ا قال این حجر اق الدیی این 8 ۳ 0 هو رل ودروا القی ف اغلاات 
عن ابن عباس موقوفاً وصححه |.ه والراجح وقفه. 

(۳) جامع الترمذي» کتاب النکاح» باب ما جاء لا نکاح إلا ببینة ص٥۱۹‏ حديث ٠٠١٤‏ . 

. ٠٠١٤١ جامع الترمذي» کتاب النکاح» باب ما جاء لا نکاح إلا ببینة ص٩۱۹ حديث‎ )٤( 

.۳۳١ /۳ والحجاوي: الإقناع‎ ء٤٠٥١‎ /١ ينظر: ابن قدامة: المغني‎ )٥( 


لا يعول عليه» وهو قول ابن أبي ليلى وأبي ثور» ورواية عن الإمام أحمد "؛ 


مستدلين با ثبت أن الني - بيا - أعتق صفية ابنة حيي» فتزوجها بغير شهود . 

ويمكن أن جاب عنه: بأن ذلك من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - 
في النكاح» فلا يلحق به غيره» ما لم يدل على العموم دليلء ولأمن الإنكار في 
حقه - کل - ۳. 

والراجح: هو رأي الجمهور القاضي باشتراط الشهادة لما سبق ذكره من 
أهميتها؛ ولأن بالشهادة على الزواج التمييز بين الحلال والحرام» فشان الحلال 
الإظهار» وشان الحرام التستر عليه عادة؛ ويتحقق بالشهادة التوثق لأمر الزواج» 
والاحتياط لا ثباته عند الحاجة إليه. 

يقول ابن حزم : النكاح لا يكون سرا إذا علمه خسة: الناكح» والمنكح» 
والمنكحة» والشاهدان. 

أما إعلان النكاح فيستحب للتعبير عن الفرحة وإظهار نعمة الله. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحه الله - : (النكاح إذا كان 
معلناً مشهوداً عليه من اثنین» فلا نزاع في صحته» وإذا كان خاليا من الشاهدين 
ومن الإعلان» فلا نزع في عدم صحته» وإذا كان معلا فقط من دون الشاهدين؛ 


(۱) ينظر: ابن المام: فتح القدير ۱۹١/۳‏ والرملي: نهاية الحتاج .۲1۷/١‏ وابن قدامة: الكافي 
۸/٤‏ والمغنی .٤٥١/١‏ 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحهء في النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء الحديث »)٥٠۸١(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه مته ثم يتزوجهاء الحدیث ۱۳٣١ /۸٩‏ . 

(۳) البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٠٤۹/١‏ وينظر: النووي: روضة الطالبين .٠/۷‏ 

.٤11/۹ المحلى‎ )٤( 

.۴١۲ /۳ فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ۱۱۰ ۰ ۰۱۷ وینظر: نيل المآرب‎ )٥( 


فهذا صحيح؛ وهو اختيار الشيخ تقي الدين) ا.ه. 

۴ تعيبن الزوجين: 

تعیین الزوجين شرط لانعقاد الزواج باتفاق المذاهب الأربعة» فلا بد من 
تعيينهما با يتميزان من الاسم أو الوصف أو الإشارة» لأن المقصود بالنكاح 
أعينهما فوجب تعيينهماء كان يقول: زوجتك بنتي فاطمة» أو زوجتك بنتي الکبرى 
وله بنتان» أو زوجتك بنتې هذه» وهي حاضرة . 

٤‏ - التراضي بين الزوجين: 

رضا كل من الزوج والزوجة شرط في الزواج» فإن لم يرضياء أو لم يرض 
أحدهما لم يصح الزواج» لأن العقد مما فاعتبر رضاهما به كالبيع» فاتفق الفقهاء 
على اشتراط الرضا من الزوج إذا كان عاقلا بالغا حرأ مالكاً لأمر نفسه» ومن 
الزوجة إذا كانت عاقلة بالغة ثيبأًء كما اتفقوا على آنه جوز للأب تزويج الصغار 
والجانين وإجبارهم على الزواج» ثم اختلفوا في إجبار البكر البالخغة والثيب 
الصغرة". 

هذا وقد ذهب الجمهور من المالكية ”" والشافعية “ والحنابلة ” في أرجح 


(۱) ينظر: ابن عابدين: حاشية رد الحتار ٠٠/۳‏ والشيرازي: المهذب مع الجموع "٦۲/١۷‏ وزو 
الطالبين ۷/ ١٤ء‏ وابن قدامة: الكافي ۲۳۹/٤‏ والبهوتي: شرح منتهى الإرادات ٠١١/١‏ 
والترمذي مع تحفة الأحوذي .٠٤٠ ۲٤٤/٤‏ 

(۲) ینظر: ابن الهمام: فتح القدیر ۲٥۲/۳‏ وابن رشد: بداية امجتهد ۲٠۹ ۰۲۰۸ ۲۰۷/٤‏ والخطيب 
الشربيني: مغني الحتاج ۳/ ٠٠٠٠١‏ وابن قدامة: الکاني .٠٤٠١ - ۲٤۱/٤‏ 

(۳) ینظر: ابن عبد البر: الکافي ۲/ .٠۲۳‏ 

() ينظر: النووي: روضة الطالبين ۷/ .٠٤ ٥۳‏ 

.۳۹۹ /٩ ينظر: ابن قدامة: المغنی‎ )٥( 


الروايتين: إلى آنه جوز للأب تزويج البكر البالغة بغير رضاهاء وإنغا يستحب له أن 
يستأمرها قبل العقد عليهاء ولا جوز تزويج الثيب صغيرة كانت أو كبيرة. 

وذهب الحنفية ‏ والحنابلة في رواية ‏ إلى أنه لا جوز إجبار البكر البالغة 
واا وز إجبار اليب الغية. 

وسبب اختلافهم في هذا: هل موجب الإجبار البكارة آم الصغر؟ واستدل 
الجمهور على قوم بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الني بي قال: 
«الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها»". 

فالني َة فرق بين الثيب والبكر» وأحقية الثيب تفيد آنها لا تجبر بخلاف 
البكر“» فلا دليل هم إلا مفهوم قوله - 4ة -: «الثيب أحق بنفسها). 

والحنفية استدلوا على رآيهم بالحديث نفسه وأمثاله» وذلك أن الني بل آمر 
باستئمار البكر واستئذانهاء وهو دليل على اعتبار رضاهاء وعدم إجبارها . 

ولعل الراجح في هذه المسألة آنه لا جوز للأب إجبار البكر البالخة على 
الزواج برجل لا ترضاه. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحه الله -: (لا يخفى آن من 
شروط صحة النكاح الرضاء ولو كانت بكرأء فليس لأبيها إجبارها. وأدلة هذا 


(۱) ينظر: الكاساني: البدائع .۲٤۲/۲‏ 

(۲) ينظر: ابن قدامة: المغنی /٩‏ ۳۹۹. 

(۳) صحیح مسل کتاب التکاح» باب استفذان الیب في النکاح» ص۹٥٥‏ حدیٹ ۰۱٤۲۱‏ وسنن 
النسائي» کتاب النکاح» باب استئمار الأب البکر في نفسهاء ص٥٤۰۳‏ حدیٹ .۳۲٠٤‏ 

(6) ينظر: الشيرازي: المهذب مع امجموع ۱۷/ ٠۲۳‏ والبهوتي: کشاف القناع ۷/ ۳۹۷. 

۲٠۲/۳ ینظر: ابن الممام: فتح القدیر‎ )٥( 


القرل اض 

قال ابن بسام - رحه الله -: (وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية» وابن القيم. 

قال في الفائق: وهو أصح. 

قال الزركشي: وهو أظهر. 

وهو مذهب الأوزاعي» والثوري» وأبي ثور» وأصحاب الرآي» وابن المنذرء 
وهو القول الصحيح. 

وقال الشيخ عبد الرحن السعدي: 

الصحيح آنه ليس للأب إجبار ابتته البالغة العاقلة على النكاح ممن لا ترضاه فإنه 
إذا كان أبوها لا يجبرها على بيع شيء من مااء فكيف يجبرها على بضعها الذي ضرر 
إكراهها عليه أعظم من ضرر المال؟ وللأحاديث المشهورة في هذا الباب). 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحه الله - بعد أن ساق آقوال أهل العلم في 
الإجبار: (القول الثاني أن البكر البالغ لا برها آبوهاء وهو مذهب آبي حنيفة 
وغيره» واختيار أبي بكر عبد العزيزء وهذا القول هو الصواب... 

والصحيح: أن مناط الإجبار هو الصغر» وأن البكر البالغ لا بجبرها أحد 
على النكاح... فإن الأب ليس المتصرف في ماها إذا كانت رشيدة إلا بإذنهاء 
وبضعها أعظم من ماهها» فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟ 
وأيضا الصغر سبب الحجر بالنهي» والإجماع. 


(۱) فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .۷٤/٠١‏ 
)۲( شرح الزركشي على ختصر الخرقي .A* /o‏ 
(۳) نيل المآرب .۳٠۰٠١/۳‏ 


وآما جعل البكارة موجبه ة للحجر فهذا غالف لأصول الإسلام). 


أما البكر الصغيرة» والثيب الصغيرة؛ فالراجح أنه جوز للأب إجبارهما على 
الزواج» لأن الصغر ينع اتخاذ القرار الصحيح؛ لكن يشترط أن يكون ذلك من 
كفء» نقل عن ابن المنذر قوله: (أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم» آن نكاح 
الأب ابنته البكر الصغيرة جائزء إذا زوّجها من كفء ويجوز له تزويجها مع 
كراهتها وامتناعها) » بدليل قصة زواج الني ية من عائشة - رضي الله عنها - 


وهي بنت ست» أو سبع ستین 

0- الصداق: 

أجمع الفقهاء على أن الصداق حق واجب للزوجة على الزوج » ولقوله 
تعای: واا الا صدقیّ ً4 وقرله تعال: اكه بإذْنِ أَهَلِهنً 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۲/۳۲ ۲۳. 

(۲) الإجماع / ۷٤‏ وينظر: ابن قدامة: المغني /٩‏ ۳۹۸. 

(۳) آخرج البخاري في صحيحه» في كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج الني - هة - عائشة: المحديث 
٠‏ أن الني - ية - نكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها وهي بنت تسع. ا.ه. 
ص/ ۳٠۷‏ من صحيح البخاري. 

)٤(‏ الصداق: مهر الزوجة - بفتح الصاد وكسرها -» يقال: أصدقت المرأة» وأمهرتهما .... |.ه 
ينظر: المصباح - مادة (صدق)/ .٠۷۳‏ 
وني الاصطلاح: هو العوض المسمى في عقد نکاح» وبعده. |.ه. البهوتي: شرح منتهى الإرادات 
TT /o‏ 
وعرفه النووي في الروضة :)۲٤۹/۷(‏ بأنه اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو 
الوطء. ١.ه.‏ وله أسماء: الصداق» والصدقةء والمهرء والأجرء والعقدء والعليقة. 

() ينظر: ابن الحمام: المرجع السابق ۳/ ٠٤‏ وابن رشد: بداية الجتهد ٠۴٠ /٤‏ والخطيب الشربيني: 
مغني الحتاج ۲۹١/۳‏ وابن قدامة: المغني /٦‏ 1۷۹ . 

(1) سورة النساءء آية: ٤‏ . 


ال الزواج العرقٍ 
وار ای هى بالموف4. 

ويستحب تسمية الصداق في العقد» ولا يشترط ذكره عند الجمهورء وإغا 
يجب مهر المثل إا 

آما المالكية فإنهم قالوا: باشتراط الصداق في الزواج» فلا نكاح إلا بصداق 
ولو حكماء والمضر إنغا هو الدخول على إسقاط الصداق؛ فإنه يقتضي فسخ العقد 
قبل الدخول» ويثيب بعده بصداق المثل» وإنغا قلنا: حكماء ليدخل نكاح التفويض 
- وهو عقد بلا ذكر الصداق - فإنه صحيح لكنه لا يدخل حتى يسمي ها 


ا 


ودلیل الجمهور على عدم اشتراط تسمیته قوله تعالی: لا جاح َك إن 
علقم اسا 0 0 ا . 

فإن رفع الجناح عن الطلاق قبل فرض الصداق وتسميته فرع عن صحة 
الزواج قبله > وهذا هو الصحيح والراجح لظهور دليل الآيةء ولعل المالكية رأوا 
آمر الشارع بأدائه والتأکید عليه فقالوا باشتراطه» ولا شك أنه حق واجب مؤکد لا 
يجوز التواطؤ على ترکه» ولکنه لا يجب تسميته عند العقد. 


.٠١ سورة النساءء آية:‎ )١( 

() ينظر: المرغيناني: الهداية مع فتح القدیر ٠٤/۳‏ والخطيب الشربيي: مغنى الحتاج ۲۹۱/۳ 
والبهوتي: كشاف القناع ۷/ .۲٤۸٦‏ 

(۳) ينظر: الدسوقي: حاشية الدسوقي ۲ ,+ وحمد الأمين: شرح خليل بن إسحاق المالكي 
1/۳. 

.۲۳٠١ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

.٠٤ /۳ ينظر: ابن الممام: فتح القدير‎ )٥( 


المطلب الثالث: حكم اشتراط إذن الإمام لمن يتولى عقد النكاح. 

من خلال عرض آرکان النکاح وشروطه ل نجد منها أن یون عاقدة مأذونا 
من قبل الإمام أو نائبه» بل يصح أن يتولاه من يفقهه من القضاة والدعاة وطلبة 
العلم الشرعي» ومن في حكمهم» إذا توفرت أركانه» وشروطه» وخلا من الموانع 
الشرعية» ولو كان غير ماذون» أي مولى. 

وف ذلك عم الاش قدياً وبخاصة عندنا في الديار النجدية» لعدم ورود 
نق ی کاب ار نة او ار عل اا وا اع 

بل إن شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - نص على اتفاق العلماء على 
ذلك خت فرل = ره اف ت جرا على مزال هذا ارهن ب من کان ها 
ولي من النسب» وهو العصبة من النسب» أو الولاء: مثل آبيهاء وجدها وأخيهاء 
وعمهاء وابن أخيهاء وابن عمهاء وعم آبيهاء وابن عم آبيهاء وإن كانت معتقة 
فمعتقهاء أو عصبة معتقها: فهذه يزوجها الولي بإذنهاء والابن ولي عند الجمهورء 
ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء. 

وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح» وإن لم يكن 
هناك أحد من الأئمةء ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي بأن كانا فشو رین 
صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة... آما مَن لا 
ولي طماء فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو» وآمير الأعراب» 
ورئيس القريةء وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها). 

إلا أن الحال في هذا الزمان اختلف كثيراً عن ذي قبل» حيث استهان الناس 


.٣١ ١۳٤ / ٣۲ جموع الفتاوی‎ (۱) 


- إلا من رحم الله - في هذا الأمرء نظراً لفساد الذمم وقلة الديانة لدى الكثر 
منهم» وخرجت بعض النساء عن طوع أوليائهن» وأقدمن على الزواج بدون إذنهم 
وموافقتهم» فبعضهن قد تعشق رجلا ليس ها بكف»ء وعندما تجد معارضة من 
وليها وآهلها لزواجها منه تعمد إلى البحث عمن يعقد ها على هذا العشيق أو 
ا لخليل سرَاء ولو لم يكن ماذوناً له في ذلك رسمياً.. وبعضهن قد تتزوّج بعقد غير 
رسمي زواجاً تسميه (عرفياً) أو نحو هذاء بير موافقة الولي؛ من أجل المال؛ أو 
العشق أو لأي سبب من الأسباب.. ويجدن مَنْ يغْرّر بهن بدافع المال فيعقد ههن 
بدون إذن الولي وموافقته أو حضوره» بدعوی أن هذا جائز وسائع شرعأًء مستندا 
في ذلك على شبهة اختلاف العلماء فيه» ومعتمداً على قول مر يرى الجواز» دون 
علم بفقه الخلاف في هذاء أو اعتقاد منه لإباحته باجتهاد أو تقليد ثقة.. وإغا بسبب 
ضعف الأمانة» وقلة الديانةء وعدم المبالاة في حدود الله - ولا حول ولا قوة إلا 
بالل -. 

ولا شك آن في هذا فتح باب شر عظيم» وخطر کبیر» وفساد مستطير» 
وافتيات على سلطة الولي المخولة له شرعأء ناهيك عما قد يحصل بسبب ذلك - 
أقصد أن يتولى العقد شخص غير مأآذون - من الفوضى في الأنساب» والتلاعب 
في الأعراض» ولحوق الخزي والعار بالأهل والأولياء.. وإذا كان من الفقهاء مَنْ 
نص على أن من وطئ في نكاح بلا ولي معتقداً التحريم يُعرّر» بل إن منهم من 
نص على أن معتقد التحريم يحَد» كالإمام الأصطخري» وآبي بكر الفارسي» 
والصيرفي: من الشافعية ”> وأضافوا على أنه لو رفع النكاح بلا ولي إلى قاض 


.١١ /۷ ينظر: النووي: روضة الطالبين‎ )١( 


يصححه فحكم بصحته» ثم رفع إليناء ننقضه» ولو طلّق فيه ل يقع ‏ 

إذا كان الأمر كذلك في حق الناكح» فالتولي عقد النكاح إذا كان معتقدا 
التحريم» وخالف اعتقاده - أشد إثما وخطيئةء وأحق بالتعزير.. لما في ذلك من 
التعاون على الإثم والعدوانء والله سبحانه وتعالى يقول: #وتعاوواً عل أَلْرٍ 
قوی وک عاونا عل ۲ الور المد Af‏ دون . 

اسا على ما تقدم فإنه إذا رأى ولي الأمر تنظيم ذلك وإيكاله لمآذون 
مختص في عقد النكاح من آهل العلم والديانة والأمانةء ووجّه الناس إلى ذلك 
ا ف و و ا ع و ا ا و ی ا ل ب 
طاعته؛ امتثالاً لقوله تعالى: ياي لزن “امنا ليغا أله ريغا أ وأ الأر 


Ea 

يقول الماوردي “: (ففرض علينا طاعة أولي الأمر فيناء وهم الأئمة 
المتآمرون علينا) |.ه. 

ولأن تصرف الإمام على الرعية منوط با لمصلحة - كما هو مقرر فقها  -‏ 

وأي مصلحة أعظم وأخطر من الحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم التي جاءت 

اشر غفا من ضرو رها الل انين ر النة واكال العا : 


(۱) نفس المرجع السابق. 

(۲) سورة المائدة الآية: ۲. 

(۳) سورة النساء الآية: .٥۹‏ 

.٠١ / الأحكام السلطانية‎ )٤( 

ء٠۳١۷‎ / ينظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر /١۲٠ء وحاشية نزهة الناظر عليه لابن عابدين‎ )٥( 
والسيوطي: الأشباه والنظائر/ ١٠ء ومجلة الأحكام العدلية المادة / ۸٥ء والزركشي: المتشور في‎ 
.٠١١ / والندوي: القواعد الفقهية‎ ٠۹ /١ القواعد الفقهية‎ 


والعقل).. 

فلولي الأمر إذا اعترضته واقعة أو حادثة نازلة أو متوقعة النزول أو نحو 
ذلك... أن يسن هما من الضوابط واللوائح التي تحكمها وتنظمها با يحقق مصالح 
الأمةء ويدفع المفغاسد عنهاء ولا يتعارض مع أحكام الشريعة ومقاصدها العامة 
والخاصة.. وهذا من قبيل السياسة الشرعية » الموكول إليه العمل بها في جال 
الأحكام التي من شأنها آلا تبقى على وجه واحد» بل تختلف باختلاف العصورء 
وتتغير بتغير الأحوال» وتتبدّل بتبدل المصالح والأعراف ”. 

فالناس يحدث همم من الأقضية بقدر ما يحدثون من أحداث.. ومن ثم قرر 
الفقهاء قاعدة: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) " والمقصود تلك 
الأحكام التي تتغيّر حسب العرف والزمن» وهي: تلك الأحكام التي بنيت على 
العرف والعادة» ذلك أن الحاجات تتغيّر بتغير الزمن» وهذا التغير يستبدل بتبدل 
العرف والعادةء وينبني على تغيّرهما تغير الأحكام التي بنيت على العرف السابق. 

وكذلك الأحكام التي يكون العمل بها خصصا للنص ولا يلغي النص بل 
يبقى عاملاً ني بقية أفراده.. وكذلك تلك الأحكام التي ثبتت بالقياس والاجتهاد.. 

وهذا بخلاف الأحكام التي نص عليها في الكتاب والسنة نصا صريحاء آي 


)١(‏ السياسة الشرعية - كما عرّفها ابن نجيم - هي: فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن لم يرد 
بهذا الفعل دليل جزئي. ا.ه. البحر الرائق ١/١١ء‏ واستخلص ها الدكتور عبد العال عطوة 
تعريفاً مفاده: أنها فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراهاء فيما م يرد فيه نص خاص صريح. ا.ه. 
المدخحل إلى دراسة السياسة الشرعية / .٤١‏ 

(۲) د. عبد العال عطوة: المدخل إلى دراسة السياسة الشرعية / .٤١‏ 

(۳) الشيخ أحد الزرقا: شرح القواعد الفقهية / ۷۳ء القاعدة (۳۸)ء والمادة (۳۹) من مجلة الأحكام 
العدلية. 


تلك الأحكام التي استندت إلى الأدلة الشرعية غير مبنية على العرف» وليست 
معلولةء فإنها لا تتغير؛ كحرمة الرباء والزناء والقتل بغير وجه حق» وكوجوب 
الصلاةء والصيام» والحج» والزكاة» والجهاد» وتحكيم شرع اللّه.. فهي شرعت شرعا 
اتا حكما بقض النظر عن الزمان والكان © ذلك أن القصر د من الفقه ريل 
الأحكام على الحوادث» وهذا يحتاج إلى معرفة الفروق والعلل والأشباه» ولذا قال 
العلماء في شروط الاجتهاد: (إنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس» فكثير من 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لتخير ظروف أهلهء أو لحدوث ضرورة» أو لفساد 
أهل الرمان . 

وبناء على ذلك فلا يعد ما قررناه من قصر عقد النكاح في هذا الزمان على 
مأذون خاص يعيّن من قبل ولي الأمر أو نائبه وفق تنظيم معين يضعه أهل الخبرة 
والدراية والاختصاص... لا يعد هذا نقضاً للإحماع الذي ذكره ابن تيمية - رهه 
الله - وأشرنا إليه آنفا " أو غالفة له.. وإنغا تقييد له» وتخصيص بعد تعميم في 
حكم اجتهادي لمصلحة متحققةء ودفعا لمفسدة واقعة أو متوقعة.. 

اللهم إلا إذا احتيج إلى عقده في مكان لا مأذون منصوب فيه» ولا قاض أو 


() ينظر: ابن القيم: إغاثة اللهفان ۳۳١ ٠۳١ /١‏ وعلي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
١ء‏ ود. علي العمري: شرح قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) ججث منشور في (مجلة 
الدراسات الإإسلامية/ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/ مركز البحوث 
والدراسات» العدد الثاني ٠٤١۸‏ ه ت/ ٠١١‏ وما بعدها)ء وأبو عبد الرحن الجزائري: القواعد 
الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين/ ۳۷۳ وما بعدها. 

(۲) رسائل ابن عابدین ٠۲۳/۲‏ وينظر: د. العمري: شرح قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 
ص/ ۱۰۷ (مرجع سابق). 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی ٤ /٣۲‏ ۵ (مرجع سابق). 


نحوه» كبعض الأماكن النائية من القرى والهجر والأرياف والبوادي» أو حال - 
السفر.. فتولاه مَنْ هو من هله وإن لم يكن منصوباء فلا مانع حينئنٍ للحاجة» على 
أن تستكمل الإإجراءات النظامية فيما بعد.. 


المبحث الثاني 
التوثيق في عقد الزواج 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التوثيق. 


المطلب الثاني: أهميت التوثيق في العقود. 
المطلب الثالث: حك اشتراط التوثيق في عقد الزواج. 


المطلب الرابع: آثا ر التوثيق في عقد الزواج. 


المبحث الثاني 
التوثيق في عقد الزواج 

المطلب الأول: تعريف التوثيق. 

اولاً: التوثيق في اللغة: 

التوثيق في اللغة: أصل مادته (وئق)» ويأتي بمعنى الائتمان» والإحكام» 
والتشديد» والتقوية والثبوت» والعقدء والعهد الحكم يقال: وَيْقّ به يق ثقة» 
بكسر التاء فيهما: أي ائتمنه» وو الشيءٌ فهو وثيق» من باب ظَرُف: أي ثبت 
وقوي. 

والوثيق: الأمر الحكم» والمؤنث الوثيقة» والجمع الوثائق 

والميثاق: العهد امحكم» والجمع المواثيق» والمواثقة: المعاهدة» ومنه قوله تعالى: 

#وميتقه لدی وائقگم بی . 

وأوٹتق میثاقا» ووگقه توثيقاً: آي اکم وشده وائ * 

والتوثيق: التسجيل بالطريق الرسمي» والموتق: من يوق العقود ونحوها 
بالطريق الرسمي ٤‏ 

ثانياً: التوثيق في الاصطلاح: 


عرف التوثيتق بعدة تعريفات» وإن كان آغلبها تعريفات لعلماء معاصرين؛ 


(1) سورة المائدة» آية:۷. 

(۲) ینظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 1٦‏ مادة (وثق)» وابن منظور: لسان العرب 1/1۰ 
مادة (وثق)» والرازي: تار الصحاح ص۷۰۸ مادة (وثق). 

)( ينظر: اللعجم الوسيط ۲/ «4A0‏ مادة (وثق). 


اکا أ اورا ا لأحد المعاصرين» لكي نصل إلى 

- عرفه صاحب الفتوحات الإهية بقوله: (التوثيق: الأمر الذي محصل به 
قري على الوصول للح). 

ويلاحظ على هذا التعريف بأنه: حلط بين حفظ الحقوق واستيفاء الحقوق. 

- وعرفه الدكتور عبد الله محمد الحجيلي بقوله: (مجموعة من العقود الشرعية 
المحكمة» لتأكيد الحتق واستقراره في يد صاحبه» أو في ذمة الغيرء أو إثباته عند التنازع 
أمام القضاء)". 

ويلاحظ على هذا التعريف بأنه: عبر بالعقود عن الوسائل» ومن المعلوم أن 
العقود ليست وسائل التوكيد» بل التوثيق لتأكيد العقود أيضا. 

- والأولى أن يقال في تعريف التوثيق: (هو ما يحصل به إثبات العقود 
والحقوق وتأكيدها مع استقرارها في آيدي أصحابهاء أو في ذمة الخير»ء ويصح 
الاحتجاج به عند النزاع). 

فقولنا: (ما يحصل به) يشمل جميع وسائل التوثيق من كتابة أو رهن أو إشهاد 
وغيرها من الوسائل الحديثة كالتسجيل الصوتي وغيره. 

والمقصود من التوثيق هنا: الوثيقة الرسمية التي تصدر من موظف ختص 
مقتضى وظيفته بإصدارها للرجوع إليها عند الحاجة . 

أو بمعنى آخر هو: توثيق الزواج بالكتابة والتسجيل عن طريق رسمي» في 


(1) الجمل: الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين .٠۳١ /١‏ 
(۲) علم التوثيق الشرعي ص٠٤.‏ 
(۳) حامد الشريف: الزواج العرفي .٤۹/‏ 


الأوراق الرسمية» والسجلات ونحوها.. عند الحهات ذات الاختصاص» كمحكمة 
الضمان والأنكحة أو الأحوال الشخصية أو غيرهما..» للرجوع إليها عند الحاجة. 

وهذه الوثيقة لا تقبل الإنكار» ولا يسوغ الطعن فيها بحال» وبناءَ عليه يثبت 
بها عقد الزواج قطعا قطعاً . 


المطلب الثاني : أهمية التوثيق في العقود. 

أ اله سحا وال افا الهرة ورادا فرق زا كانت لقوق 
عرضة للضياع نظرا لطبيعة الحياة البشرية وما يطرا على الإنسان من غفلة ونسيانء 
وتنازع وتجاحد» شرع الله - عز وجل - توثيق الحقوق والعقود بشتى وسائل التوثيق 
وأنواعه» من التوثيق بالكتابةء والإشهاد والرهن "> وتظهر أهمية التوثيق أكثر 
وتتأكد حسب عظم الحق وخطورته» فللتوثيق - من حيث العموم - أهمية كبيرة 
حتى أنزل الله تعالى فيه أطول آية في القرآن الكريم» ووتّق رسول الله 4ة وأصحابه 
- رضي الله عنهم -. 

وما يدل على مشروعية التوثيق بعامة» وبالكتابة خاصة: الكتاب» والسنة» 


() ينظر: أسامة عمر الأشقر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق / ٠١۲‏ . 

(۲) قال تعالى: انما لز ءامنا أوفوا بالْمُفُود. سورة المائدةء آية:٠.‏ 

(۳) ينظر: السرخسي: المبسوط ١٦۷/٠١‏ - 1۸ء والقرطي: الجامع لأحكام القرآن ۳/ ۳۸۲ وابن 
العربي: أحكام القرآن ۲٤۷ /١‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم .٤٤١/١‏ 
والرهن لغة: الحبس.. والثبوت والدوام.. ١.ه.‏ ينظر: الصاح ما ارهن ۷ 
وفي الاصطلاح: توثيقة دين بعين» يكن أخذه أو بعضه منهاء أو ثمنها. . ا.ھ. ینظر: شرح منتهى 
الإرادات ۳/ ۳۳۲. 
وعرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة ١(‏ ¥۰( حبس مال» وتوقیفه في مقابلة حق یمکن استيفاؤه 
م وي لك الان از هر وره 


وعمل الصحابة - رضي الله عنهم -» وذلك على النحو التالي: 

- الكتاب: 

قوله تعالی: تایا آلویے امیا 5ا دایم بدن إل أجل شک 
ڪر ل ان قال: E EG‏ 

این بش کم نما لود ری اوی متم وان ا ری 

هذه أطول آية أنزها الله تعالى في القرآن الكريم؛ لبيان توثيق المعاملات» 
والحقوق بثلاث وسائل: الكتابةء والإشهاد» والرهن» وبدأً بالأمر بالكتابةء بقوله: 
اڪ وهذا يدل على أهمية التوثيتق بالكتابةء وأنها في الدرجة الأولى من 
بين وسائل التوثيقء وأكد كتابة القليل والكثير والصغير والكبير ‏ بقوله تعالى: 
ولا كو شڪمواً آن تکٺبوه صنيا او ڪيا کک آج4 (هذا من تمام الإرشاد وهو 
الأمر بكتابة الحى صغيراً كان E‏ 2 

قال الشيخ السعدي في ذكر مسائل هذه الآية: (الرابع: الأمر بكتابة جميع 
عقود المداينات إما وجوباً وإما استحبابأء لشدة الحاجة إلى كتابتهاء لأنها بدون 
الكتابة يدخلها من الغلطء والنسيانء والمنازعةء والمشاجرة شر عظيي). 


ما التوثیق بالإشهاد فامر به في قوله تعالى: سدوا سيين يِن 


(1) سورة البقرةء آية: ۲۸۲» ۲۸۳. 

(۲) ینظر: ابن العربي: آحکام القرآن ۱/ ٠۴٥۷ ۲٤۸ ۰۲٤۷‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم »٤٤١ /١‏ 
۹٩ء‏ والشیخ السعدي: تیسیر الکریم الرحمن ص۰۱۱۸ .٠٠۹‏ 

(۳) ابن کثیر: المرجع السابق .٤٤۹/١‏ 

() تيسير الكريم الرحمن ص۸١٠.‏ 


رايم قال ابن كثير: (أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة) . 


أما التوثيق بالرهن فجاء في قوله تعالی: کوان کم عل سَمَرٍ ولم دوا 
I‏ 


كاتا فرهلن مَقَبوصضة 

آی تقش ضاختب ای رها وتكزن وة عند حي ات حف »فال 
ان کو اى كن ذل الا زهان مقبوفة آي في يد صاب الى" 

هکذا نرى أن الله - سبحانه وتعالى - شرع التوثيق بأنواعه الثلاثة» وبداً 
بالكتابةء ثم الإشهادء ثم الرهنء وأمر بهاء ولكن الأمر هنا هل هو للوجوب أو 
للندب؟ اختلف فيه العلماء: 

ذهب الجمهور: إلى أن الأمر في الآية للندب والإرشاد وليس 

وذلك لا جاء في قوله تعاى: إن من بعكم بعصا كليو أل 
امت . 

قال الشعي: (إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلا باس الا تكتبوا أو لاتشهدوا) 


ولأن الني ية كتب بعض الوثائق وأشهد» والبعض الآخر لم يكتبه وكذلك 
)۷( 


(6) 


٤% 
- أصحابه - رضي الله عنهم‎ 


(1) تفسير القرآن العظيم ۱ء وینظر: ابن العربي: أحکام القرآن .۲٠۱/۱‏ 

(۲) ينظر: الشيخ السعدي: تيسير الکريم الر ہن ص‌۹٠١.‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .٤٥١ /١‏ 

.٤٤۹/۱ ينظر: القرطي: الجامع لأحکام القرآن ۳/ ۰۳۸۲ وابن کثير: تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 
.۲۸۳ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 

(0) ابن كثير: المرجع السابق .٤٠٥٠/١‏ 

(۷) ينظر: الجصاص: آحکام القرآن ٠۲٠٠/۲‏ وابن كثير: المرجع السابق ٤٤۹/۱‏ . 


وذهب بعض العلماء: إلى أن الأمر هنا للوجوب» فيجب التوثيق بالكتابة 
والإشهاد للحقوق والعقودء لأن الله تعالى آمر به والأمر للوجوب» ثم أكد 
بمؤكدات كثيرة من الأمر بالإملاء» وبيان صفة الكاتب» وحثه على توخي العدلء 
وكتابة القليل والكثيرء وهذا اختيار الطبري . 

والراجح: هو قول الجمهور بان الأمر للندب والإرشادء إذ لو كان واجبا 
لكتب رسول الله ب جميع المعاملات» وذلك لم يثبت فدل على عدم وجوبه. 

- السنة: 

ثبت التوثيق بالكتابة والإشهاد والرهن من سنة الني يي فكان بي يهتم 
بكتابة العقود والعهود والصلح". ) 

كما كتب إلى الأمراء والملوك» قال السرخسي: (ورسول الله بيا أمر بالكتابة 
في المعاملة بينه وبين من عاملهء وأمر بالكتابة فيما قلد فيه عماله من الأمانةء وأمر 
بالكتابة في الصلح فيما بينه وبين المشركين). 

من ذلك ما روي عن العداء بن خالد قال: كتب لي الني ة: «هذا ما 
اشترى محمد رسول الله ية من العدَاء بن خالد بيع المسلم من المسلم»”. 


(۱) ينظر: الطبري: جامع تأويل آي القرآن ٠۲ /١‏ والقرطي: الجامع لأحکام القرآن ۳/ ۳۸۳. 

() الصلح في اللغة: اسم من (صالح) صلاحاء وهو (التوفيق)ء ومنه (صلح الحديبية) وأصلحت بين 
القوم: وفقت: كما يطلق على إنهاء الخصومةء والسلّم.. |.ه. ينظر: المصباح» مادة (صلح)/ .٠۸١‏ 
وني الاصطلاح عرفته المجلة في المادة )٠١١١(‏ بأنه: عقد يرفع النزاع بالتراضي» وعند الحصكفي: 
هو عقد يرفع النزاع» ويقطع الخصومة. ينظر: القاموس الفقهي / .٠٠٠‏ 

(۳) المبسوط ۱۱۸/۳. 

)٤(‏ صحيح البخاري تعليقاًء كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء ص ٠٠١٤ء‏ وجامع 
الترمذي» کتاب البيوع» باب ما جاء في کتاب الشروط» ص٣۲۱»‏ حديث ١١١٠ء‏ وسنن ابن 


الزواجح العري 


وعن أنس قال: دعا الني ب الأنصار ليكتب همم بالبحرين› فقالوا: لا واللّه 
حتى تكتب لإخواننا من قريش بثلناء فقال: «ذاك هم ما شاء الله على ذلك . 

(و لا صالح رسول الله ية أهل الحديبية" كتب علي بن آبي طالب - 
رضوان الله عليه - بینهم کتاباً)". 

وعن آنس - رضي الله عنه - آن ني الله ٤ة‏ تب إلى كسرى» وإلى قيصر 
وإلى النجاشي وإ كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى . 


آما الإشهاد: فثابت عنه ية ومعروف» حتى ثبت اشتراط الإشهاد في عقد 


الزواج كما سبق ذكره. 
آما التوثيق بالرهن فإنه: ية اشترى طعاما من يهودي إلى آجل» ورهنه 
قرغا ا 


ماجه» کتاب التجارات» باب شراء الرقیق» ص »۲٤۳‏ حدیث ۱٥۲۲ء‏ وحسنه ابن حجر في فتح 
الباري .۴٠١ /٤‏ 

(۱) صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب ما اقتطع الني ية من البحري» ص٥٤1‏ حديث 
۳ . 

(۲) الحديبية: قرية صغيرة بينها وبين مكة تسعة أميال» على طريق جدة» سميت بذلك باسم بر فيهاء 
وتعرف الآن باسم (الشميسي) عقد بها الني َة في العام السادس للهجرة (صلح الحديبية مع 
قريش) ١.ه‏ ينظر: الواقدي: المغازي ۲ءء دائرة المعارف الإسلامية للناشئين/ ١٠ء‏ وحمود 
شاكر: موسوعة غزوات الرسول .٠٤١/‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب کیف یکتب: هذا ما صالح فلان» ص »٥٤٩‏ حدیث ۰۲۹۹۸ 
وصحیح مسلم کتاب الجهادء باب صلح الحديبيةء ص۲٤۷‏ حدیث ۱۷۸۳ . 

. ۱۷۷٤ صحیح مسلم» كتاب الجهادء باب كتب الني َي إلى ملوك الکفار» ص۷۳۷ حديث‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الي َة بالنسيئة ص۸٤٤‏ حدیث ۲۰۹۸ . 


هذه الأدلة كلها تدل على أهمية التوثيى ا عموما س وخطورتةء وكان 6ة 
يهتم به» ولاسيما كتابة الحقوق والمعاملات. 

- عمل الصحابة رضي الله عنهم: 

كان الصحابة - رضي الله عنهم - بعد رسول الله كه يهتمون بالتوثيق 
بالكتابة» ولم يزل عمل الخلفاء» والقضاةء والأمراء عليه» يقول ابن القيم - رحه الله 
-: (لم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض» 
ولا يشهدون حاملها على ما فيها ولا يقرؤونها عليه» وهذا عمل الناس من زمن 
نبیهم إلى الآن)'. 

- المعقول: 

يدل العقل السليم على أهمية التوثيق وخطورته» ذلك أنه لا بد للناس من 
تعامل فيما بينهم» وتبادل الحقوق» وإنشاء العقود من ضروريات الحياة» وحفظ 
هذه الحقوق من مقاصد الشريعة الإسلامية» ولأن هذه الحقوق عرضة للضياع با 
بحصل من منازعات ومشاجرات وتجاحد من الإنسان» فشرع التوثيق بوسائل ختلفة 
من الكتابةء والإشهاد والرهنء وللتوثيق بالكتابة أهمية زائدة - لاسيما في هذا 
العصر - إذ قد يطراً على الشهود نسيان أو غفلة أو موت» ونحو ذلك» وقد كثرت 
العاملات» وتشتت في العصر الحاضرء فالحاجة ماسة إلى التوثيق بالكتابة؛ لرفع 
الحرج والمشقة » ومسائل الكتابة ميسرة» والكتاب مكلفون من قبل الجهات 
الرسميةء فلذا لا ينبغي العدول عنها. 


() ينظر: الدكتور عبد الله الحجيلي: علم التوثيق الشرعي ص۷1 - ۷۷. 


المطلب الثالث: حكم اشتراط التوثيق في عقد الزواج. 

توثيق عقد الزواج بالإشهاد شرط» لا يصح عقد الزواج إلا بشاهدي عدل 
- كما سبق بيانه - والمقصود من الإشهاد التوثق ”"» والإشهارء والإعلان» عن 
طريق النقل والتسامع بين الناس ما ينفي التهمةء ويدرا الشبهة عن العلاقةء إلى 
جانب ذلك حفظ حقوق الزوجين» وحفظ حقوق الولد من النسب وغيره» فلذا 
يستحب إعلان الزواج عند الجمهور . 

أما توثيق عقد الزواج بالكتابة في أوراق رسمية عند مأذون شرعي فذو 
أهمية بالغة لما فيه من صيانة للأعراض» وحفظ لحقوق الزوجين وحاية لحقوق 
الولد "» وهذه الوثيقة تكون حجة عند التنازع والتجاحد, تزيد من قوة الإشهادء 
أو تثبت الدعوى أمام القضاء عند غياب الشهود أو موتهم. 

وإذا كان للتوثيق بالكتابة أهمية كبيرة في عقود البيوع والرهون والإجارات 
والمداینات - کما سبق بیانه - حیث آمر الله تعالی به» واهتم به رسول الله ا 
وعمل به أصحابه - رضي الله عنهم -» فتوثيق الزواج بالكتابة آهم وأوعى» لا 
للزواج من قدسية» وشرف واحترام في الشريعة الإسلامية» ولا يترتب عليه من 
حقوق وآثار» وقد يكون هذا التوثيق أدعى وأهم في هذا العصر الذي تعقدت فيه 


(۱) ينظر: ابن رشد: بداية المجتهد /٤‏ ۲۳۲. 
(۲) ينظر: الحصكفي: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۸/۳ وابن قدامة: المغني /٦‏ 0۳۷ . 
وقد روى البغوي في شرح السنة عن القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها - بإسناد غريب 
قالت: قال رسول الله بة: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد» واضريوا عليه 
بالدفوف) والحديث ضعيف. 
ينظر: البغوي: أحكام الزواج وآدابه من كتاب شرح السنةء باب إعلان النکاح بضرب الدف/۲۲. 
(۳) ينظر: إبراهيم الشرفاوي: الزواج العرفي ص۳۷» وسعيد عبد العظيم: الزواج العرني ص۷٥‏ . 


المشكلات» وتعددت فيه أسباب النزاع » وكثرت الفتن وتنوعت فيه الحيل» 
فلذلك آمر بكتابته وتسجيله ولاة الأمور في أغلب البلاد » بل وني جميع البلاد. 

ومع هذا كله فإن توثيق عقد الزواج بالكتابة والتسجيل في الأوراق الرسمية 
ليس بشرط لانعقاد الزواج» وصحته» فإنه يصح عقد الزواج وتترتب عليه آثاره إذا 
توفرت آرکانه وشروطه»ء وإن | يولق رسيا > ولك للامور اة 

-١‏ المقصود من التوثيق بالوثيقة الرسمية هو حاية لحقوق الزوجية» وحفظ 
ترق الرلة من الست والفقة و غرهنا زانات .ذلك كله عك الاد 
والإنكار» وصيانة للعلاقة بين الزوجين من الشكوك والشبهات وإساءة الظنونء 
وهذا كله يحصل بإشهاد الشهودء وإعلان النكاح» وإشهاره بحفل الزفاف» والوليمة 
ونجوهما ”“ بصورة آتم واحسن من التوثيق الرسمي» لأن التوثيق بالكتابة 


(۱) ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» عدد )۳١(‏ ص۱۹۸ مقال (حكم الزواج العرفي وأهمية 
توثيق عقد الزواج بالكتابة). 

(۲) ينظر: سمير الأودن: الزواج العرفي ص۳٤»‏ وعبد رب الني علي الجارحي: الزواج العرفي» 
المشكلة والمحك ص۸٦ء .٠١١‏ 

(۳) ينظر: سمير الأودن: المرجع السابق ص٠‏ وعبد رب الني: المرجع السابق ص١٥»‏ وسعيد 
عبدالعظيم» الزواج العرفي ص۷٥‏ وفارس محمد عمران: الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير 
الرسمي ص۱۸. 

() الوليمة: كل طعام صنع لعرس وغيره» يقال: أَوْلّمّ فلالٌ: صنع وليمة. جمع (ولائم). وني الشرع: 
طعام العُرْس. وي قول بعض الفقهاء: هي کل طعام لسرور حادث» إلا آن استعماها في طعام 
العرس أكثر. ا.ه. ينظر: المصباح» مادة (ولم)/ ٠۳٤١‏ والقاموس الفقهي / ۳۸۷ ۳۸۸؛ وني 
الحديث الصحيح عن أنس أن الني ية قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوّج امرأة من الأنصار 
«أولم ولو بشاة» أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» باب قول الله تعنالى: «وَأل ال 
َلْسَيْعَ.. € الحديث ۹ وکذا الحدیث ۰۱٦۷‏ کتاب النکاح. 

. ٠١۹/۳۲ ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الرسمية يبقى في ورقة عند الزوجين غالباء ولا يعرف عنه كثير من الناس» وخاصة 
عن مجاورهما وخالطهماء فتطرا الشبهات والظنون» ويكون التجاحد أسهل» بخلاف 
الإشهاد والإعلان والإشهارء فإذا عرف الناس واشتهر بينهم أن فلانا تزوج بفلانة 
وظهر ثبوت الفراش» اثتفت الشبهة وثيتتالحقوق» نعم الكتابة الرسمية تؤكد 
الإشهاد أكثرء فلذا ينبغي الاهتمام بها. 

٣‏ لا يوجد دليل شرعي يدل على اشتراط التوثيق بالوثيقة الرسمية في عقد 
الزواج» وما جاء من أمر بالكتابة في المداينات في قوله تعالى: يابا اريت ٣َاموا‏ 
إا ديم بن لک أجل کی سے ی0 فالصحيح عند الجمهور أنه 
للندب والإرشاد وليس للوجوب - كما سبق بيانه في المطلب الثاني - فلما م تجب 
الكتابة في الدين الذي ورد فيه الأمرء لم تكن واجبة وشرطاً في غيره بالأولى» ومنه 
عقد الزواج. 

۴- لم یکن توثيق الزواج بالكتابة معروفا في عهد الني يو وعهد الصحابة 
- رضي الله عنهم - ولم ينقل عنهې وعن السلف بعدهم كتابة عقد الزواج "> 
وإنغا اكتفوا بالإشهار والإعلان» مع وجود الكتابة عندهم في المعاملات» والبيوع 
ونحوهما .. 

قال ابن تيمية رحه الله: (ولم يكن الصحابة يكتبون «صدقات» لأنهم ن¿ 
يكونوا يتزوجون على مؤخر» بل يعجلون المهر» وإن آخروا فهو معروف» فلما 
صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخرء 
وصار ذلك حجة في إثبات الصداق» وني آنها زوجة له» لكن هذا الإشهار يمحصل 


.۲۸۲ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


(۲) ینظر: فارس تمد عمران: الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير الرسمي ص۸٠.‏ 


الود موا حر الشهرو الحقد أن ادوا د الخقة فشهد را غلل إقرار 
الزوج والزوجة والولي؛ وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلنء وإشهادهم عليه من 
غیر تواص بکتمانه إعلان). 

وقد ناقش بعض الباحثين هذا الدليل: بأن كتابة الزواج لم تكن معروفة في 
عهد الرسول - ية - وعهد الصحابة - رضي الله عنهم - عندما كانت الكلمة 
تحترم وتعتبر ميثاقاً يعتد به» أما الآن فقد أصبحت الذمم خربةء ولا تحترم الكلمة 
وغاب الضمير» وكثرت الحيل وظهرت الفتن» فلذا أصبحت كتابة الزواج ضرورية 
اا 

ويكن أن يرد على هذا النقاش: بأن الإشهاد شرع لأجل هذاء حتى إذا أنكر 
أحد أثبته الشهودء فضلا عن أننا نقول بأهمية کتابته وتوثيقه لکن لا نراه قادحاً في 
صحة العقد من الناحية الشرعية. 

-٤‏ آن في اشتراط توثيق الزواج بالكتابة الرسمية حرجا ومشقة كبيرة» خاصة 
ى الماك اة والأرياق حت لا ك اهلها موقا رسميا سهرلة ول فك أنه 
لا يخلو بلد من مثل هذه الأماكن» حتى في هذا العصر. 

- وذهب طائفة من العلماء والكئاب المعاصرين منهم الشيخ/ علي 
الطنطاوي» والشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي وغيرهما: إلى آنه يجب توثيق عقد 
الزواج بالكتابة والتسجيل رسميا ومن لم يسجل يأثم ويعاقب بعقوبة يقدرها ولي 
الأمر» مع كون العقد صحيحا وإن ل يوثق"» ودليلهم: 


(۱) مجموع الفتاوی ٠١١/۳۲‏ . 
(۲) ينظر: فارس عمد عمران: الزواج العرفي ص۲۷. 
(۲) ينظر: عبد رب الي الجارحي: الزواج العرني المشكلة والحل ص٠٠‏ وفارس محمد عمران: 


-١‏ لأجل إثبات الحقوق والأحكام الزوجية» وحفظ حقوق الولد لاسيما في 
هذا العصر الذي عم الفساد» وكثرت الفتن» وخربت الذمم. 

ولکن يقال هم: إن الإشهاد والإعلان يؤديان هذا الغرض» كما أن في المسألة 
تفصيلا يأتي فيما بعد . 


- أن ولى الأمر أمر بهذا التوثيق وألزمه» وطاعة ولى الأمر واجبةء بقوله 


تعالی: ہیا الیب اموا آیلیغوا آله ایوا رسو ووی الأ منک ولقوله ڳلة: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة". 


وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إنما الطاعة في المعروف»““ فما دام 
الإنسان يؤمر بمعروف فيجب أن يطيع» E TA‏ 


وهنا قد أمر ولي الأمر بكتابة عقد الزواج رسمياً فكان ذلك واجباء يأثم 


الزواج العرفي ص۲۷ وإبراهيم الشرفاوي: الزواج العرفي في ميزان الشرع ص۳۸٠‏ ١٤ء‏ ومجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة» العدد ۳۲٣‏ ص۱۹۸ء والشيخ علي الطنطاوي: الفتاوى »٠۱۸١/‏ جمع 
وترتيب مجاهد ديرانية ود. القرضاوي: الزواج العرفي (حلقة على الإنترنت) موقع المنتتدى 
AA//۸*"*م‏ 

(1) راجع المطلب الأول من المبحث الرابع (معاقبة المخالف لنظام التوثيق). 

(۲) سورة النساء» آية: ٥۹‏ . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية ص۹۷٤٠‏ حديث 
٤‏ وصحيح مسلم» كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء ص۷1۸ حديث 
۹ 

)٤(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصيةء 
الحدیث ۰۷۱٤٥‏ ص/ ٥۹١‏ . 

(e A/E/1۸ ينظر: القرضاوي: الزواج العرفي (حلقة على الانترنت» موقع المنتدى بتاريخ‎ )٥( 


0 
وهذا القول له وجاهته» لقوة ما استدلوا به» ولأن من القواعد المهمة في 
الشريعة دفع المغاسد» وجلب المصالح» وهذه التراتيب الإدارية التي آلزمت بها 
قوانين الأحوال الشخصية؛ ومنها تسجيل عقود الزواج والتي سماها بعض الفقهاء 
المعاصرين: بالشروط القانونيةء شروط وضعت جحلب مصلحة أو دفع مضرة.. ". 
وى القرل وجرت اربق شيدا لذريعة الفاد والإفياف والفرضى فى 
الأنساب» والتلاعب بالأعراض» والقضاء على مسالك الخداع والجحود والاحتيال 

في هذا العقد الحترم كما سيأتي من آثاره. 

وني هذا المعنى يقول د. محمد عقله ٠"‏ (إن التصور الإسلامي من حيث 
المبدا لا يفرض شكلاً من الأشكال لإتمام الزواج» فعقد الزواج شأن سائر العقود 
يتم بمجرد الإيجاب والقبول» ولا يتوقف وجوده وثبوته على بينة كتابية» بل تكفي 
البينة الشخصية لإثباته سواء كان ذلك فيما يتعلق بنفس العقد أو آثاره من مهر 
ونفقة وما إلى ذلك من الحقوق. 

غير آن الحقيقة لا تمنع من إحداث تنظيمات شكليةء أو إدارية بقصد حاية 
الزوجيةء والحافظة على مصالح العقدء كما لا تتعارض مع سن قانون تراه الدولة 
مقيداً بقاعدة التطورء وأخذا بالأساليب الحديثة في التدوين والتسجيل). |.ه. 


(۱) ينظر: إبراهيم الشرفاوي: الزواج العرفي ۳۸- .٤‏ . 

(۲) ينظر: د. علي حسب الله: الزواج في الشريعة الإسلامية/ ۷۸. ويوضح المؤلف طبيعة هذه الشروط 
فيقول: الشرط القانوني ليس شرط صحة ولا نفاذ ولا لزوم؛ لأن المشروع الوضعي ليس له أن 
ینشئ حکماً شرعیاً دینیاً بجحل حراماً آو حرم حلالاًء بل هو شرط یترتب عليه آثر قانوني لا دخل له 
في الحكم الشرعي الديني. 

(۳) نظام الأسرة في الإسلام ۱/ .۳۹٤‏ 


ويقول الدكتور عبد الفتاح عمرو : (الإلزام بتسجيل عقود الزواج من 
باب (السياسة الشرعية) التي يمكن لولي الأمر إلزام رعيته بها لما يراه في ذلك من 
مصالح. 

فالتوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين 
ا لخاصة بالحاكم الشرعيةء خشية الجحودء وحفظاً للحقوق» وحذرت من مخالفته ما 
له من نتائج خطيرة من النكران). ١.ه.‏ 


المطلب الرابع : آثارالتوثيق في عقد الزواج. 

للتوثيق بشتى صوره وأشكاله آثار طيبة عديدة» وفوائد عظيمة جلية» وتظهر 
آثار توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية أكثر جلاءٌ وآتم فائدةء في الأمور الاتية: 

-١‏ صيانة الحقوق» وحفظها من الضياع» سواء كانت هذه الحقوق للزوجين 
أو لأحدهماء أو للولد من النسب والميراث والنفقة وغيرهاء فهذه الوثيقة تثبت 
هذه الحقوق ولا يستطيع رفضها أحد من الزوجين أو ورشتهما عند متها ". 

-٣‏ قطع المنازعات بين الزوجين أو أوليائهما عند موتهما فيما يتنازعون فيه 
وختصمون به من شؤون؛ لأنه قد ينكر الواحد شيا من هذه الحقوق لمصلحة 
شخصية له» ويعجز الآخر عن إثباته لغياب الشهود أو موتهم مثلاء فإذا وجدت 
هذه الوثيقة لم يكن للإنكار جال "» وقد تكون الوثيقة تذكر الشاهدين ما نسياء 


(۱) السياسة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية/ .٤١‏ وينظر: أسامة عمر الأشقر: مستجدات فقهية 
في قضايا الزواج والطلاق/ .٠١٤‏ 

(1) ينظر: السرخسي: المبسوط ١٠/1۸ء‏ وسمير الأودن: الزواج العرفي ص۳1: و د. عبد الله 
الحجيلي: علم التوثيق الشرعي ص١١١.‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة نفسهاء ومحجلة البحوث الفقهية المعاصرةء العدد »۳٦‏ ص۱۹۸ مقال: (حكم 


وإلى ذلك أشار قوله تعالى: دكم أفسسط عند اله قوم دة وآدى ألا 
Te‏ 

- إن الكتابة تبقى مدة طويلة وأعواماً متتابعة عديدة» يمكن الإثبات بها في 
أي وقت من الأوقات» حتى ولو مات الموقع عليها من صاحب حق» أو شاهد» أو 
من عليه الحق؛ فلذا اعتبرها الفقهاء من الطرق التي تثبت بها الأحكام . 

-٤‏ كتابة عقد الزواج عند الموئق الرسمي تجعل العقد مكتملاً لأركانه 
مستوفياً لشروطه» وذلك لأن الموثق يعرف الأركان والشروط والموانع للنكاح» فهو 
يطبق هذه الأحكام» وعند خلل في شيء منها ينبه ويرشد إلى إكماله» وبها يكن 
ارز من العقردالفاسدة والاطاة *: 

-٥‏ المنع من رفع الدعاوى الكاذبة أمام القضاء فإنه قد تسول لبعض ذوي 
النفوس المابطةء والأغراض السيئة نفسه أن يدعي الزوجية التي لا أساس ها من 
الصحة للنكاية» والكيد بالمدعى عليهء أو التشهير به أو لغير ذلك من الأغراض 


الستة) اعمادا على مهو انات الروجة شهادة شهرد الزور * 


الزواج العرفي» وآهمية توثيق عقد الزواج بالكتابة). 

.۲۸۲ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن القيم: الطرق الحكمية ص۱۷۳ ود. عبد الله الحجيلي: علم التوثيق الشرعي ص٤٠٠٠‏ 
ومجلة البحوث الفقهية المعاصرةء العدد ۳۲ ص۱۹۸ (مرجع سابق). 

(۳) ينظر: السرخسي: المبسوط ١1۸/۳‏ ود. عبد الله الحجيلي: المرجع السابق ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ ينظر: سمير الأودن: الزواج العرفي صا۳. 


المبحث الثالث 


حقيقة الزواج العرفي وصوره 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول؛ تعريف الزواج العرفي. 
المطلب الثاني: أسباب الزواج العرفي. 


المطلب الثالث؛ صورالزواج العرفي. 


المبجث الثالث 
حقيقة الزواج العرفي وصوره 


المطلب الأول: تعريف الزواج العرفي. 

مصطلح الزواج العرفي مكون من كلمتين: الزواج» والعرنيء وقد تقدم تعريف 
الزواج في بداية هذا البحث» والعرفي من العرف» وسأقوم بتعريف العرف لغة واصطلاحا 
ثم تعريف مصطلح (الزوج العرني) مجموعه. 

اولاً: معنى العرف: 

العرف في اللغة: السكون والطمأنينة.. وياتي بمعنى العلم والإعلام» والمكان 
المرتفع من الأرض؛ من قولك: عَرفه يعرفه مَعْرفةَ وعرفاناً معنى عل وعَرفّه 
تعريفاً معنى الإعلام. . 

والعرٌف: كل مكان عال» والجمع: الأعراف» وسمي بذلك لظهوره ومعرفة 
الناس به» ومنه: أمر معروف» وهو ما تعارف به الناس» وهذا يدل على سكونهم 
إل ن من انکر شا توخ مه اروف خد الك وال ف شه الك 

والعرف في الاصطلاح: هو (ما استقرّت النفوس عليه بشهادة العقول» 
وتلقته الطبائع السليمة بالقبول» وآقرهم الشرع عليه . 


(۱) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۲٤١ - ۲۳٠/۹‏ مادة (عرف)» والرازي: مختار الصحاح ص٦۲٤‏ 
- ۲۷» مادة (عرف)» والقاموس» مادة (عرف)/ ١۸٠٠ء‏ ١۸٠1ء‏ والمصباح» مادة (عرف)/ ۲٠۰‏ 
ومعجم مقاييس اللغة مادة (عرف) ٠١١١/۲‏ . 

(۲) ينظر: غمز عيون البصائر ۲۹7/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤٤۸/٤‏ - ۹4٤٤ء‏ ومعجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية ۲ والتعريفات/ ٤۹‏ والسيد محمد عميم الإحسان البركتي: قواعد الفقه 


وقيل: هو (ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول» أو فعل» أو 
تر 

والتعريف الأول أذئة لأنه لبس كل غا تغارف غله الان عرفا مقرلا بل 
العرف الصحيح هو ما تعارف عليه الناس» وشهدت به العقول» وقبلته الطبائم 
السليمةء ولا يعارض الشرع » أي لا يعارض كتاباً ولا سنة أو ما تفرع منهما.. 

ثانيا: المقصود بالزواج العرفي: 

عرف الزواج العرفي بتعريفات متعددة» وبعبارات ختلفة حسب تصور 
المعرّف له» منها: 

-١‏ هو: (عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية» وهو نوعان: نوع يكون 
مستوفياً للأركان والشروط ونوع لا يكون مستوفيً لذلك...)". 

وهذا التعريف غير دقيق» وغير مانع لكونه يشمل الزواج الذي لاتتوفر فيه 
أركانه وشروطه»ء ومثله التعريف الاآتي: 

- هو: (اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية 
سواء آکان مکتوباً ام غیر مکتوب)“. 

۳- وقيل: هو (الزواج غير الموثى الذي يتم بإيجاب وقبول بين الطرفين - 


ص۰۷۷ والقاموس الفقهي/ .۲٤۲۹‏ 

.۳۳١۳ عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه ص14 ومحمد زكريا البرديسي: أصول الفقه/‎ )١( 

(0) ينظر: السيوطي: الأشباه والنظائر ص۳٠.‏ 

(۳) عبد رب الني الجارحي: الزواج العرفي ص۳۸. 

)٤(‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرةء العدد ١۳ء‏ ص٤۱۹‏ مقال: (حكم الزواج العرفي وأهمية توثيق 
عقد الزواج بالكتابة). 


الزوج والزوجة - من خلال ورقة عرفية» ولكن يعاب عليه عدم توثيقه وتسجيلهء 
سواء على يد مأذون شرعي في محكمة الأحوال الشخصيةء أو في الشهر 
العقاري)'. 

يلاحظ على هذا التعريف بانه أهمل الولي» والشاهدين» وهم من شروط 
عقد الزواج» كما قصر الزواج العرني على ما كتب في ورقة عرفية» ولكن الزواج 
العرني قد لا يكتب اصلا. 

-٤‏ وقيل هو: (أن يتم العقد - الإيجاب والقبول - بين الرجل والمرأة مباشرة 
مع حضور شاهدين» ودوغا حاجة إلى أن يجري بجحضور المآذون الشرعي آو من يثل 
القاضي أو الجهات الدينية). 

هذا ا 
الزواج» وأشار إلى التوثيق الرسمي بحضور الماذون الشرعي أو من ثل القاضي أو 
الجهات الدينية. 

-٥‏ كما عرف الزواج العرفي بأنه: (العقد الذي يتم بين رجل وامرأة 
مستکملا آرکانه وشروطه» ومنتفیا عنه جمیع موانع الصحةء إلا آنه م يسجل في 
الحكمة» فلم يصدر بتوثيقه قرار رسي 

فقوله: (العقد الذي يتم بين رجل وامرآة) مستفاد من تعريف بعض الفقهاء 


(۲) د. محمد عقله: نظام الأسرة في الإسلام ۱/ ۳۹۷. 
الدعوةء العدد ۰۱۸٤۳‏ ۱۱ ربيع الأول ١٤۲۳‏ ص٦٠.‏ 


للزواج بأنه (عقد بين الزوجين بحل به الوط). 

لکن قد یرد عليه بانه يفيد في ظاهره أن المرأة هي التي تلي آو تباشر عقدها 
بنفسها.. وهذا حالف لا عليه جمهور أهل العلم - كما سبق - من اشتراط الولي في 
النكاح» وأن المرأة لا تباشر هذا العقد بنفسها - سواء كان هما أو لغيرها - وأن ذلك 
يعد حقاً من حقوق وليها. 

إلا آن قوله بعده: (مستکملاً آرکانه وشروطه..إلخ) يوضحه» وجل مشکله 
وإن كان ذلك على وجه العموم من غير بيان هذه الأركان والشروط والموانع.. 

وربا أراد المعرّف الإجال ليشمل مَنْ يرى اشتراط الولي في النكاح» ومن لا 
يرى اشتراطه؛ بجيث يصح العقد ولو لم يباشره الولي بنفسه وإنما باشرته المرآة.. 
لاسيما وأن هذا النوع من الزواج يسود في بعض امجتمعات الإسلامية التي لا ترى 
اشتراط الولي» أو التي تنص قوانين الأحوال الشخصية فيها إلى عدم اشتراطه أو 
اعتباره. 

فالتعريف المختار له والذي سيكون عليه مدار هذا البحث - بإذن الله - هو: 
(عقد نكاح بين رجل وامرآة مستكملاً لأركانه وشروطه الشرعية 
غير موق بوثيقة رسمية حكومية) سواء تولى عقده مأذون منصوب من قبل 
ولي الأمر أو نائبه» أو غير منصوب.. إلا أن الغالب أن من يتولى هذا النوع من 
العقود يكون غير منصوب أو مأذون له من قبل ولي الأمر أو نائبه أو الحكمة 
الملختصة» أو من له سلطة عقده. 

وهذا التعريف دقيق وجامع ومانع» حيث جمع الأركان والشروط» ونفى 


(۱) الشوكاني: نيل الأوطار ٠١٠/١‏ . 


موانع الصحةء واشتمل على زواج غير موثق رسميأًء سواء كتب في ورقة عرفية آم 
5 
ثالثا: سبب تسميته بالعرفي۔ 

سمي هذا الزواج بالزواج العرفي لكونه عرفا اعتاد عليه أفراد المجتمع 
الإسلامي منذ عهد الرسول بيه وأصحابه - رضي الله عنهم - وما بعده من 
عصور متتابعة "> فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج» ول 
يكن ذلك يعني بالنسبة إليهم أي حرج بل اطمانت نفوسهم إليه» فصار عرفا 
بالشرع» وآقرهم عليه» ولم رده في أي وقت من الأوقات. 

فقد جرت عادة الناس وأعرافهم في المدن والقرى والأرياف والبوادي 
وغيرها في السابق أن يعقدوا النكاح من غير حاجة إلى توثيقه بورقة رسمية مصدقة 
من جهة حكومية مختصة» أو حتى مرد كتابته بورقة أو سجل عادي.. أو أن يتولاه 
مَنْ صب هذا الغرض.. إلا آنه ومع تبدل الأزمنة» وتغيّر الأوضاع الاجتماعية» 
وفساد الذمم» وقلة الأمانة والديانة لدى الكثير من الناس.. أصبحت الحاجة ماسة 
إلى توثیقه وکتابته رسمیاً. 

ولأن من طبيعة البشر عدم الانسياق الكامل للأوامر والنواهي وتطبيق 
الأنظمة والتعليمات الحققة لمصالحهم عاجلا وآجلا.. وإيجاد الأعذار المقبولة وغير 
امقبولة لمخالفتها أو التقصير في الأخذ بهاء بقي هذا النوع من الزواج على ما كان 
عليه سابقاً من غير توثيق مضافاً إلى العرف يأخذ به من احتاج إليه حسب تقديره 


ورؤيته هذه الحاجة.. وانفرد النوع الآخر السائد حالياً بالتوثيق الرسمي. 


(۱) ینظر: المطلق: زواج المسيار ص۱٩۰‏ وغدوح عزمي: الزواج العرفي/١١.‏ 


بعد ذلك توسع الناس في مفهومه ومعناه تبعاً لتنوع صورة وأشكاله.. وإن 
كان مجمعها عدم نظاميته» أو خالفته للنظام أو القانون الخاص في هذا الجالء فضلا 
عن خالفة بعض صوره للشرع. 
رابعاً؛ الضرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي؛ 

من خلال ما تقدم نلاحظ أن كلا من الزواج العرني» والزواج الرسمي يعد 
زوا غا من حيث الشكل والصورة أي من حيث اكتمال الأركان والشروط 
وانتفاء الموانع.. 

إلا أن الزواج العرفي غير موثق بوثيقة رسمية تصدر من موظف ختص خول 
له حق إصدارهاء بل قد يعقد مشافهة من مأآذون غير منصوب بدون أي توثيق 
بكتابة ولو غير رسمية.. 

وعدم توثيقه إما بسبب الزوج لعدم حصوله على إذن رسمي (تأشيرة) من 
أجل الزواج من دولة أخرى معينة غير دولته» لكون النظام في بعض الدول يشترط 
ذلك» أو بسبب الزوجة حيث قد تعقده بدون إذن وليها أو حضوره لكون أنظمة 
الزواج في بعض الدول تجيزه (قوانين الأحوال الشخصية) استنادا لرأي من بجيزه 
من المذاهب الفقهية - وقد قلنا بعدم رجحان هذا الرأي وبطلانه ى أو لحاجة المرأة 
أو وليها إلى عقده بدون توثيق لمصلحة في نظرهما أو أحدهما تعود عليهما أو عليها 
في ذلك» أو نحو هذا. 

ومن ثم فهو قابل للطعن والإنكار والجحود والتزويرء بل للريبة والشك 
وسوء الظن» وربا القدح في الأعراض ولو وثق حينئفلر بالشهود والإعلان 
اا 

وهذا جخلاف الزواج الرسمي الموثق بوثيقة رسمية» فهو لا يقبل الطعن 
والإنكار بجال» حيث تعد الوثيقة ورقة رسمية يرجع إليها عند الحاجة» كما تضفي 


عليه الصبغة النظامية القانونيةء بحيث ينتج آثاره الشرعية والنظامية (القانونية) 
دال الدولة وشخارجها *. 


المطلب الثاني : أسباب الزواج العرفي ودوافعه. 

# تعريف الأسباب: 

الأسباب: جمع سبب» وهو في اللغة: ما يتوصل به إلى مقصود ما» ومنه 
سمي الحبل والطريق سببأء لإمكان التوصل بهما إلى المقصود". 

والسبب في الأصطلاح: هو (ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه 
العدم لذاته). 

والمقصود بالأسباب: البواعث والدوافع التي تدفع الإنسان وتدعوه إلى 
ارتكاب فعل» وتحرك إرادته إلى القيام 4 

وأسباب الزواج العرفي: هي الدوافع والبواعث التي تدفع الشخص إلى 
هذا الزواج» وهي تعرف بالتتبع والاستقراء من وقائع هذا الزواج وظروف من 
يقوم به» وقد تكون أسبابا اجتماعية وقد تكون أسبابا ماليةء تتعلق بالرجل أو 
بالمرأة» أو بكليهماء وفيما يلي نوجز أهم هذه الأسباب والدوافع: 


(1) ينظر: د. عبد الفتاح عمرو: السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيةء ١٤ء‏ والأشقر: مستجدات 
فقهية» ۱۳۲ . 

(۲) ينظر: الجوهري: الصحاح ١‏ ممادة (سبب)ء والفيروزآبادي: القاموس الحيط ۸۳/١‏ مادة 
(سبب). 

(۳) ينظر: عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي ١/1٥٤ء‏ ود. الشرفي: الباععث وأثره في 
المسثولية الحنائية صا .٤١‏ 


أولاً: الأسباب الاجتماعية: 

-١‏ مشكلة التعدد: أباح الشارع الحكيم للرجل التعدد بأن يتزوج بأربع 
نساء ني وقت واحد قول تعالی: ...فانک ما طابَ لم من يسل مى ونكت 
یح کین حم اک کنیا مویہ او ما کک اگم كرك آدق آل مروا 
الرجال يرغب في التزوج بزوجة أخرى» أخذاً بهذه الرخصة الإهيةء ولكن تعوقه 
ظروف اجتماعية» بجيث يكون التعدد غير مرغوب فيه في مجتمعه» وبعض الناس 
ينظرون إلى من يعدد نظرة سوء وازدراء» كما أن بعض الأنظمة والقوانين ثلزم 
الرجل عند التوثيتق الرسمي أن يسجل المعلومات عن الزواج السابق وزوجته 
الأولىء ثم لزم إعلام الزوجة الأولى بالزواج الثاني وهي قد لا ترضى به» والنظام 
يعطيها حق طلب الطلاق في هذه الحالة» وبعض الأنظمة تمنع من التعدد أصلاء 
وتعاقب من يفعله» وهذا الرجل يرغب في التعدد» وني نفس الوقت يريد الحفاظ 
على أسرته» ولكي لا يقع في مشاكل أسرية أو عقوبة نظامية يلجأ إلى الزواج 
العرفي» فلا يقوم بالتوثيق الرسمي. 

إذا القيود التي فرضتها قوانين الأحوال الشخصية على الأزواج سوء في الحد 
من التعدد الشرعي» أو الطلاق أو نحو ذلك تعد أحد الأسباب الرئيسة في اللجوء 
إلى الزواج العرني..."“ 


€ وبعض 


.۳ سورة النساء آية:‎ )١( 

(1) ينظر: عبد رب الي الجارحي: الزواج العرفي ص٤‏ ٥ء‏ والمطلق: زواج المسيار ص۸۲ ومجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة ص٥۱۹ء‏ العدد ١۳ء‏ وجريدة عكاظ الأسبوعيةء في العدد ۲۹۰۲٠ء‏ 
۸// مه (كلمة سر الزواج العرفي). 

(۳) ينظر: حامد الشريف: الزواج العرني / ۹ وأسامة الأشقر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج / .٠٤١‏ 


- نظام التجنيد: يوجد في بعض البلاد العربية والإسلامية نظام التجنيد بجيث 
يجب على الرجل أن يقوم بخدمة عسكرية لوطنه عند بلوغه سنا معينا ولا يسمح له 
بالزواج بدون هذه الخدمة» وبعض الرجال لا يستطيع القيام بهذه الخدمة في هذا الوقت» 
ولكنه يريد أن يعف نفسه بالزواج الشرعي» فيلجا إلى الزواج العرفي من غير أن يسجل 
ا 

۳- سن الزواج: قد يكون سن الزواج ا للزواج العرفي» وذلك بالزواج 
بين القاصرين تحقيقا لرغبة بعض الوالدين أو الأولياء» خشية تعذر الزواج بينهما 
في المستقبل"» أو أن تحدد الدولة سنا معيناً للزواج» لا يسمح للرجل أو المرأة 
بالزواج قبل هذا السنء وهناك الفتى أو الفتاة يرغب في الزواج مع عدم بلوغ 
السن الحدد فيكون الطريق آمامهما هو الزواج العرني» وقد يكون السبب هو تأخير 
السن بحيث يكون سن أحد الزوجين متاخراء والجتمع لا يرضى بالزواج بينهما 
فيلجآن إلى الزواج العرني؛ وذلك كزواج العانسات أو المطلقات أو الأرامل» وهن 
كثر في هذا العصرء ويكون هذا الزواج لمصلحتهن . 

-٤‏ النظرة إلى الفروق الاجتماعية والثقافية بين الزوجين : كان 
يكون أحدهما غنياً والآخر فقيرأء أو يكون مستوى أحدهما الاجتماعي أعلى من 
الآخر» أو يكون أحدهما متعلماً والآخر غير متعلم أو يكون أحدهما من قبيلة 


)۲( ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» ص٩۱۹‏ العدد . 
)۳( ينظر: المطلق: زواج المسيار ص١۸‏ وعبد رب الي الجارحي: الزواج الرسمي ص »٦*‏ وجريدة 
عكاظ الأسبوعية › العدد .٠١۹٥١۲‏ 


.٠٥ص ينظر: عبد رب الني: المرجع السابق‎ )٤( 


والآخر من قبیلة آخری لا ترضی بالزواج بينهماء أو يكون أحدهما من بلد 
والآخر من بلد آخر» والقانون أو العرف لا يسمح بالزواج بينهماء ونحو ذلك» ففي 
هذه الأحوال يرغب الزوجان وأولياؤهما في الزواج» ولكن الأعراف الاجتماعية 
تقف أمامهما عقبةء فيتزوجان بالزواج العرفي غير الموثق رسمياً. 

-٥‏ سهولة الزواج العرفي ويسره: الزواج الرسمي يحتاج - غالباً = إلى 
إجراءات عديدةء وقد تكون معقدة وإلى مراجعات الجهات الرسميةء وقد تكون 
مطلقةء من هنا يأتي دور الزواج العرفي لكونه سهلا وميسرأًء ولاسيما في القرى» 
والأرياف والمناطق البعيدة» حيث تيسير الحياة فيهاء فيكون اللجوء إلى هذا الزواج 
هرك وة عر الات اك ا 

1- عدم استقرار الرجل بسبب العمل: قد يكون عمل بعض الرجال 
غير مستقر في مكان واحد» بل هو يتردد على بعض للمدن أو البلاد لأجل عمل 
رسمي أو غير رسمي آو تجاري» ويتطلب عمله بقاءه مدة في هذا البلد ولا تقيم 
معه زوجته فيه» فيحتاج إلى امرأة تحصنه في أثناء وجوده هناك )» ولا يکن له 
الزواج الرسمي» فيلجاً إلى الزواج العرفي. 

ثانياً: الأسباب الالية: 

-١‏ انحافظة على مصدر مالي والاستمرار فيه: 

هذا الدافع يتعلق بالنساء» فقد تريد المرآة الحفاظ على صرف معاشهاء وعدم 
انقطاعه» وي نفس الوقت ترغب في الزواج» والنظام ينع من الجمع بين الأمرينء 


(۱) ینظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص٩۱۹‏ العدد ۳٦‏ وفارس محمد عمران: الزواج العرفي 
ص۷۳. 
() ينظر: المطلق: زواج المسيار ص٤۸.‏ 


إذ ينص النظام أو القانون عدم الحق للمطلقة أو الأرملةء أو بنات المتوفى في 
المعاش» واشترط لحصول أي منهن على هذا المعاش عدم زواجهاء فإن تروجت 
سقط حقها في المعاش» وهذا يدفعها إلى الزواج العرفي غير المسجل رسميأء لتجمع 
بين الزوج وبين استحقاق المعاش» والزوج أيضاً يرى فيه مصلحة له ولزوجته» 
فيوافق على الزواج العرفي'. 

۲- أعباء مالية للزواج الرسمي: 

قد يتطلب توثيق الزواج اشا فد ورسوماً وأعباءٌ ماليةء لا يستطيع 
الزوج أن يتحملهاء أو يشق عليه تحملها لاسيما مع قلة الأجورء وانتشار البطالة 
وغلاء المعيشة» وعدم توفر المسكن الملائم.. فيلجا الزوجان إلى الزواج العرفي 
سا فو و ااا 

۳- المغالاة في المهور: 

قد يكون الدافع إلى الزواج العرني غلاء المهور والمبالغة في تكاليف الزواج» 

حيث أصبحت المغالاة في المهور في بعض الناطق أو بين بعض القبائل أمراً شاعا 
يفتخر به الناس وينظرون إلى من يخففه بالإهانة والذلة» وقد لا يستطيع الرجل 
تحمل المهر الغاليء وقد ترضى الراة ووليها بالقليل» فلا يسجلان رسميا تنبا من 
احتقار الناس» فيكتفيان بالزواج العرني". 


(۱) ينظر: عبد رب الني الجارحي: الزواج العرفي ص٥٥» »٠١‏ وسعيد عبد العظيم: الزواج العرفي 
ن٤‏ 

(۲) ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص١۱۹‏ العدد ١۳ء‏ وعبد رب الني الجارحي: المرجع 
السابق ص۸٥»‏ والمطلق: زواج المسيار ص4۲» وحامد الشريف: الزواج العرفي/ .٠‏ 

(۳) ينظر: عبد رب الي الجارحي: الزواج العرفي ص۸٥»‏ والمطلق: زواج المسيار ص٤۸.‏ 


ثالثا: السبب الديني: 

لا شك أن ما ذكرناه من أسباب أو عوائق على الزواج الرسمي (الموثق) 
لاسيما غلاء المهور» وفرض القيود على التعددء أو الطلاق... سببها ضعف 
الوازع الديني لدى الناس» وعدم التقيد بالهدي النبوي في هذا.. الأمر الذي قد 
يحمل بعض الرجال من راغي الزواج في ظل هذه العواتق أو القيود أو بعضها.. 
للهروب من الزواج الرسمي إلى الزواج العرفي (غير الموثق) للتحلل من بعض 
القيود المترتبة على الزواج الرسمي» في الوقت الذي يعصم نفسه من الخطاء أو من 
مباشرة علاقة غير مشروعة. 
المطلب الثالث: صورالزواج العرفي . 

سبق في تعريف الزواج العرفي بآنه: زواج يتم بین رجل وامرأة مستکملا 
أركانه وشروطه» ومنتفياً عنه جيع موانع الصحةء إلا أنه لم يسجل في الحكمةء فلم 
يصدر بتوثيقه قرار رسمي» أو وثيقة رسمية. 

فالسمة البارزة هذا الزواج E E ETT‏ 
السمة ذكر الكنّاب عن هذا الزواج صوراً ختلفة له» تحدث في بعض الجتمعات 
باسم الزواج العرني» ولكنهم خلطوا في هذه الصور بين أنواع الزواج المختلفة وبين 
الزواج العرني الحقيقي المرادء وفيما يلي نذكر أهم هذه الصور لنصل إلى صورة 
حقيقية للزواج العرفي: ) 

- الصورة الأولى: 


أن يتم عقد الزواج باتفاق خاص» بإ جاب وقبول» بين طرفين: رجل وامرأة» 


(۱) ينظر: حامد الشريف: الزواج العرفي/ . 


أو شاب وفتاة» أو طالب الجامعة وزميلته» بدون ولي وشهود»ء ويتم بسرية تامة 
بينهما بعيداً عن الأسرة والجتمع» لا يعلم به أحد غيرهماء وقد يكتبانه في ورقة 
رف وقد لا کان . 

- الصورة الثانية: 

أن يتم عقد الزواج باتفاق خاص» بإيجاب وقبول بين الطرفين: الزواج 
والزوجة» مع حضور الشاهدين غير الحقيقیین» غالباً يكونان مستاجرين» أو من 
أصدقاء الزوجين» مع عدم الإعلان والإشهارء بل بسرية تامة بينهم» وبدون علم 
الولي والأسرة وسائر الأصدقاء به» وقد يكتبانه فيما بينهما في ورقة عرفية» وقد لا 
یکتبانه ۳ 

- إذا نظرنا في هاتين الصورتين للزواج وجدنا أن الزواج فيهما فاقد لأركانه 
وشروطه أو بعضها: من ولي وشهود» كما تقدم إيضاحها في أركان الزواج 
وشروطه» فعلی هذا يون الزواج في هاتين الصورتين باطلاًء ولا يكون عرفياء 
لأننا قرّرنا أن الزواج العرفي لابد أن يستوفي أركانه وشروطه إلا أنه غير موثق 
زا والزواج في هاتين الصورتين يشبه الزواج العرفي في کونه غير موثق رسمیاء 
ولكنه يختلف عنه بعدم استيفاء الأركان والشروط» فيكون غير عرفي. 

- الصورة الثالغة: 


(۱) ينظر: سعيد عبد العظيم: الزواج العرفي ص٥١٠ء‏ وإبراهيم الشرفاوي: الزواج العرفي في ميزان 
الشرع ص۲٠‏ وعبد رب الني الجارحي: الزواج العرفي» المشكلة والحل ص۳۸ وفارس محمد 
عمران: الزواج العرني وصور أخرى للزواج غير الرسمي ص۷١ء‏ وجريدة عكاظ الأسبوعية في 
العدد ۱۲۹۰٥۲‏ ۲۲/۱۱/۲۸٤۱ھ.‏ 

)۲( ينظر: إبراهيم الشرفاوي» وفارس محمد عمران: نفس المرجعين السابقين» وسعيد عبد العظيم: 
المرجع السابق ص٤١‏ وجريدة عكاظ الأسبوعيةء المرجع السابق نفسه. 


أن يتم عقد الزواج العرفي بإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه» وبقبول من 
الزوج أو من يقوم مقامه» وبالرضى التام بين الزوجين» مع حضور الشهود» قد 
N TEE oN ENS ES‏ 
فهذه صورة صحيحة للزواج العرفي الذي نتحدث عنه» وها صورتان: 

آ- أن يتم هذا الزواج شفوياء ولا يكتب في أي ورقة» بل يكتفي بالإقرار 
بالكلام. 

ب- أن يكتب في ورقة غير رسمية» سواء كتب في ورقة عادية» أو ما يسمى 
بورقة عرفية» يوقع عليها كل من الزوجين والشهود. 

ومن صيغ إجرائه كتابة: أن يكتب في ورقة عقد يتضمن إقرار الزوج 
والزوجة بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من كافة الموانع الشرعية» ويدون 
ني هذا العقد أسماء الشهود» فيقر الزوج (يسمى باسمه) وبعد إيجاب وقبول 
صريحين» وجيب بأنه قبل الزواج من ازوج (تيسمى :اسنها زو اجا شرا على 
كتاب الله وسنة رسوله إلا وعملاً بأحكام الشريعة الإسلامية كما تقر الزوجة 
(تسمى باسمها) بعد إيجاب وقبول صريحين أنها قبلت الزواج من الزوج (يسمى 
باسمه) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسوله ياء وعملا بأحكام الشريعة 
الإسلاميةء ويذكر في هذا العقد أن الطرفين اتفقا على صداق قدره (كذا)» كما 
يتضمن العقد أن الطرفين أقرا بقبو هما جميع أحكام هذا العقد با تقتضي الشريعة 
الإسلاميةء وما يترتب عليه من آثار وخاصة البنوةء إذ إن لأولادهما ثمرة هذا 


)١(‏ ينظر: سمير الأودن: الزواج العرفي ص٠۳‏ وسعيد عبد العظيم: الزواج العرفي ص٤٠ء‏ وعبد رب 
الي الجارحي: الزواج العرفي» المشكلة والحل ص۰۳۸ وفارس محمد عمران: الزواج العرفي وصور 
آخری للزواج غير الرسمي ص۱۷ - ۱۸ وججلة البحوث الفقهية المعاصرة ص٤۱۹‏ العدد ٦‏ ۳. 


الزواج وهم جيع الحقوق الشرعية والقانونية مثلهماء ويوقع على هذا: الزوجان 
0( 
والولي والشهود . 


.۳١ العدد‎ ۱۹٩۵ - ۱٤١۹ص ينظر: ججلة البحوث الفقهية المعاصرة‎ )١( 
هذا وقد ذكرنا في الخاتمة صورة مقترحة لعقد زواج عرنفي مكتمل الأركان والشروط الشرعيةء خالياً‎ 
من الموانع التي تمنع انعقاده وصحته «فلتراجع؟.‎ 


المبجحت الرابع 
الأنكجة ذات الصلة بالزواج العرفي 
وفيه تسعة مطالب: 


المطلب الأول: زواج السر. 

المطلب الثاني: الزواج عن طريق ورفن تكتب بين الزوجين فقط. 
المطلب الثالث: زواج المسيارء 

المطلب الرابع: زواج المتعي. 

المطلب الخامس: الزواج المؤقت. 

المطلب السادس: الزواج المدني. 

المطلب السابع: زواج الهبت. 

المطلب الثامن: زواج فريند أو (الميسر). 

المطلب التاسع: الزواج السياحي أو (الصيطي). 


المبحث الرابع 
الأنكحة ذات الصلة بالزواج العرفى 

هناك عدد من الأنكحة هما صلة بالزواج العرفي لوجود شيء من الشبه بينه 
وبينها في الاسم أو بعض الوجوه» قد يشتبه أمرها على كثير من الناس» فلذا بحسن 
بيانها في المطالب التالية: 
المطلب الأول: زواج السر: 

السر في اللغة: الأمر الذي يكم وجعه أسرارء يقال: أَسَرّ الشيءَ: أي 
كتمه وأخفاه» السرية: هي الأمة المتخذة للملك والجماع» وهي فْليّة منسوبة إلى 
السرء لأن الإنسان كثيراً ما يُسرّها ويسترها عن زوجته الحرة» ويبوتها بيتاً. 

والسر: النكاح الذي یکتم" » قال الله تعالی: #ولکن لا تواعدوهن سراً4 

2 زواج ال ف الاصطلاح: هو (ما أوصي نک 


وقيل: هو (آن کو لا تین 
فزواج السر ما كتم أمره وأخفي» أوصى الشهود حين العقد على كتمه»ء آو 


(۱) ینظر: ابن منظور: لسان العرب ٥۸-۳٥٦ /٤‏ مادة (سرر) والرازي: ختار الصحاح ص٤۲۹‏ - 
٥‏ مادة (سرر). 

(۲) سورة البقرةء الآية: .۲۳١‏ 

(۳) الزرقاني: شرح الزرقاني على الموطاً 1۸۸/۳. 

. ٠۳٤ص المناوي: التعاريف ص ٠٠١۷ء والبركتي: قواعد الفقه‎ )٤( 


أوصي غيرهم على ما سياتي.. 

وهناك علاقة وثيقة بين معناه اللغوي» والمعنى الاصطلاحي على نحو ما سبق. 
صوره: 

لزواج السر صورتان: 

- الصورة الأولى: أن يكون الزواج بين الزوجين فقط دون حضور الولي 
والشهودء أو بحضور الولي دون الشهودء ثم يتواصون بكتمانه» فهذا الزواج باطل 
عند عامة الفقهاءء لفقده شروط الزواج من الولي والشهودء وهو من نكاح السفاح 


واتخاذ الأخداد 


ھەم 


الذي جاء في قوله تعالى: # حصت عر مسحت ولا 
مُسَخِدَات أَْدَان 4 . 

آما لو حضر الشاهدان عند العقد بين الزوج والزوجة» ولم يحضر الولي 
وتواصوا بكتمانه عن الولي» وعامة الناس؛ فهذا أيضا من نكاح السر الباطل عند 
الجمهور؛ وهو الصحيح لفقد شرط الولاية كما تقدم بيانه في شروط الزواج ". 

ولدخوله ي نهيه ية عن نكاح السر“. 

- الصورة الثانية: أن يتم الزواج مستوفيا لأركانه وشروطه من الإيجاب 
والقبول والولي والشهودء ولكنهم أي: (الزوج والزوجة والولي والشهود) يتفقون 


.٠۲١ ١۱۰۲/۳۲ وابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ ۲/٤ ينظر: ابن رشد: بداية الجتهد‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية: .٠٠١‏ 

(۳) يراجع شروط الزواج المتقدمة (المطلب الثاني من المبحث الأول). 

)٤(‏ حديث نهيه ية عن نكاح السر. أورده الميثمي في مجمع الزوائد )۲۸١ /٤(‏ من حديث أبي هريرةء 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح» ولم يتكلم فيه أحدى 
وبقية رجاله ثقات. 


على كتمان الزواج عن عامة الناس أو طائفة من الناس» ولاسيما آن يوصي الزوج 
الشاهدين بكتمانه» وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الزواج على قولين: 

ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أن هذا الزواج صحيح 
مع الكراهةء وهو رواية مشهورة عن الإمام أحمد - رحه الله -. 

وذلك لأنه مكتمل لأركانه وشروطه» ومع وجرد الفاهدين ا ى رذ 
السر إذا جاوز اثنین خرج من آن یکون سرا ولکنه یکرہ لئلا یرتاب بھما ". 

وذهب المالكية: إلى أن هذا الزواج باطل يفسخ""“ وهو رواية عن الإمام 
أحد ‏ رحه ا 

لأن المقصود من الشهادة الإعلان والإظهار وهو شرط لصحة الزواج» ومع 
التواصي بالكتمان لا بحصل الإظهار والإعلان . 

ولنهي الني اة عن نكاح السر وهذا داخل فيه. 

ولأن (الكتم من أوصاف الزناء فلما كان نكاح الموصى بكتمه شببهاً بالزنا فسخ)". 

وهذا زواج السر عندهم. 


(۱) ينظر: الكاساني: البدائع ۲/ ۳١٠٠ء‏ وابن الهمام: فتح القدير ۳/ ۹۲ء والشيباني: كتاب الحجة 
۲۲٢ ۲/۳‏ والشافعي: الأم /١‏ ۲۲ء وابن قدامة: المغني ٦‏ وابن تيمية: مجموع الفتاوى 
10۸/۳. 

(۳) يلاحظ أن المالكية غا یرون فسخه وبطلانه إذا ) يكن خوفاً من ظالم أو ساحرء فن كان خوفا 
منهما فإنه لا حرامة ولا فسخ.]. ه . ينظر: ابن رشد: بداية امجتهد /٤‏ ۲۳۲ ۲۳۳. 

(۳) ینظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١۸/۳۳‏ والمراجع السابقة. 

)٤(‏ ینظر: ابن رشد: بداية المجتهد /٤‏ ۲۳۲» ۲۳۳ والدردير: الشرح الکبير ۲۳٠/۲‏ وابن تيمية: المرجع 
السابق نفسه. 

. ۹٥ص تقدم تخرججه في‎ )٥( 

(0) الدسوقي: حاشية الدسوقي .۲۳٠/۲‏ 


والمشهور عند المالكية - كما قال الدردير - أن نكاح السر هو ما أمر الشهودٌ 
حين العقد بكتمه» أوصي غيرهم أيضاً على كتمه أم لا؟ ولابد أن يكون الموصي 
الزوج» انضم له غيره كالزوجة أو وليها أم لا؟ وهذه هي طريقة ابن عرفة في نكاح 
ال 

والطريقة الأخرى للباجي وتقول: استكتام غير الشهود سرا أيضأء كما لو 
تواصى الزوجان والولي على كتمه» ولم يوصوا الشهود بذلك"'. 

والراجح: أن زواج السر بهذه الصورة الثانية زواج صحيح لاكتمال أركانه 
وشروطه» وإن ل يعلن إعلاناً عاماء لأن حضور الولي والشهود يعتبر إعلاناً جرج 
الزواج من السريةء وكلما كثر الإعلان فهو أفضلء» فلذا يكره الكتمان لئلا ينظر إلى 


الزوجين بريبة» ويساء الظنون فيهما. 
المطلب الثاني : الزواج عن طريق ورفقة تكتب بين الزوجين فقط : 
تعریطه: 


هو ذلك النوع من الزواج الذي يتم بين رجل وامرآة عن طريق ورقة تكتب 
بينهما فقط» تفيد اقتران أحدهما بالآخر دون اعتبار لأركانه وشروطه الأخرى... 
وهو لا يعد إن يكون صورة من صور الزواج العرفي المشتهرة. 

وقد انتشر الزواج بهذه الطريقة» فالرجل يعشق المرآة فيتزوجها بهذه الورقة نظير 
إعطائها بعض الالء أو من أجل الاستمتاع بها" . 


(۱) ینظر: الدردير: الشرح الكبير  .۲‏ والصاوي: الشرح الصغير ۲/ FAY TAY‏ والحطاب: 
مواهب الجليل ٤٠١ ٠٤0۹/۳‏ والمدونة الكبرى ۱۹٤/١‏ والموسوعة الفقهية .٠٠/۲١‏ 
(۲) ينظر: جلال عبد السلام: قضايا فقهية معاصرة/ ٠١٤‏ . 


حکمه: 

الزواج بهذه الصورة يعد زواجا باطلا ليس لعدم توثيقه بوثيقة رسمية» بل 
لافتقاره للإشهاد والولي وهما شرطان للنكاح الصحيح.. ناهيك عن التلاعب 
بهذا العقد المقدس» والميثاق الغليظ... 

فهو بهذه الصورة زناً يوجب الحد؛ ويبخاصة إذا اعتقد حله من مثله لا يجهله. 


المطلب الشالث: زواج المسيارأ" : 

تعريفه: 

المسيار في الل اة من ال عم اهاب هال مار رسا 
ومسيراً وُسيّاراً ومَسييرةً إذا ذهب» والسيار تفعال من السير» وفيه دلالة على 
الکرة. 

والمسيار اسم للزواج الذي يذهب الزوج فيه إلى زوجته لا العكس» فسمي 
هذا الزواج بالمسيار لكون الزوج يسبر إلى زوجته في أوقات متقطعة وضيقة» ولا 
يطيل المكث عندها ولا يبيت ولا يقر - غالبا س مأخوذ من قولك: يسر الشخص 


0 1 < ۳( 
على فلان» آي يذهب إليه ويزوره من حين لاخر . 


(۱) يلاحظ أنني توسعت كثيراً ني بيان حكم هذا النوع من الزواج وما ذاك إلا لاشتهاره» وكثرة وقوعه» 
والتباسه بالزواج العرفي لدى عامة الناس فالحاجة ماسة لتوضيح ذلك. 

(۲) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۳۸۹/٤‏ والرازي: ختار الصحيح ص٠۲"‏ والمعجم الوسيط 
1-< 

(۳) ينظر: المطلق: زواج المسيار ص٥۷»‏ والشيخ جابر الحكمي: المسيار: املسمى» والدواعي وحكمه 
الشرعي» مقال لجموعة من العلماء» في جريدة الندوة ص۱۲ الثلاثاء ٠٤۲۳/٦/٦‏ العدد 
۹ 


الزواجح العريٍ 


يقول الأستاذ أسامة الأشقر: (إن مسيار: صيغة مبالغة» يوصف بها الرجل 
الكثير السيرء فنقول رجل مسيار» وسيار» ثم سمي به هذا النوع من الزواج..» لأن 
المتزوج في هذا النوع من الزواج لا يلتزم بالحقوق الزوجية التي يلزمه بها الشرع» 
فكانه زواج السائر الماشي» الذي يتخفف في سيره من الأثقال والمتاع» ولعدم 
التزامه بالحقوق التي يقتضيها الزواج من النفقة والمبيت» لا زواج المقيم الذي يشبه 

ويرى البعض أنها كلمة عامية تعود إلى آهل البوادي في بعض البلاد 
ال 

وني هذا المعنى يقول الدكتور يوسف القرضاوي": «... أنا لا أعرف معنى 
بعض بلاد الخليج» يقصدون منها: المرور وعدم اللكث الطويل» ا.ه. 

بل إن بعض الباحثين قصر هذا الاستعمال على إقليم نجد في المملكة العربية 
السعودية حيث يرى أن كلمة (مسيار) كلمة عامية تستعمل في إقليم نجد» معنى 
الزيارة النهارية وأطلق هذا الاسم على هذا النوع من الزواج» لأن الرجل يذهب 
إلى زوجته غالبا ني زیارات نارية شسیھة یا یکون من زیارات ا 


.٠١١ ء١٠١١ مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/‎ )١( 

(۲) ینظر: عرفان سليم العشاحسونه: نكاح المسيار ص۳٠‏ والمطلق: E‏ 

(۳) زواج المسيار حقيقته وحكمه .٠١/‏ 

)٤(‏ مجلة الأسرة» العدد )٤٦(‏ حرم ٠٤١۸‏ ه مقال للأستاذ/ أحمد التميمي» عن زواج المسيار» منشور 
فى الجلة. 


عنه إلا في بلادنا (نجد من المملكة العربية السعودية) وإن كان قد يسود في بلاد 
أآخری تحت مسميات أو أعراف آخرى... 


زواج المسيارفي اللاصطلاح : 
زواج المسيار 1 يعرفه الفقهاء القدامى بهذا الاسم" ومن ثم لم يجدوا له 


)١(‏ يذكر الفقهاء القدامى - رحمهم الله - نوعاً من الزيجات سموه بزواج النهاريات والليليات وصورة 
هذا النوع من الزواج: (أن يتزوج رجل من امرأة تعمل خارج بره في الليل» وترجع إلى زوجها 
في النهارء أو تعمل في النهار وترجع إلى المنزل الذي فيه زوجها لیلاً)» وقد بحث الفقهاء حكم هذا 
النوع من الزواج» كما بحثوا ني مدى استحقاق الزوجة النفقة في هذا النوع من الزواج على القول 
وقد اختلف الفقهاء في حكمه. 
فمنهم من يرى بطلانه» لأنه ليس من عقود الزواج الذي جرى عليه العمل في ديار الإسلام منذ 
عهد الني ية وخلفائه الراشدين» وليس هو بصورة الزواج الشرعي» جاء في المبدع لابن مفلح 
(۸۹/۷): 1نقل المروزي عن الإمام أحمد أن تزوج النهاريات أو الليليات ليس من نكاح الإسلام]. 
ولأن هذا النوع بخالف مقتضى عقد النكاح من جهةء ويوجد خللاً في تقدير اهر من جهة أخرىء 
أضف إلى هذا: أن هذا الشرط» يقرب هذا النكاح من نكاح المتعة. 
يقول القراني في الذخيرة )٠ ٠ ٤/٤(‏ بعد حديثه عن نكاح المتعة: (وأما النهارية: وهي التي تتزوج 
على أن لا يأتيها إلا نهار قال ابن دينار: يفسخ قبل البناء وبعده؛ لأن فساده في العقد» والذي 
يأتي على المدونة: الفسخ قبل البناءء ویثبت بعده ویاتیها ليلا ونهارا).ه. 
فالمالكية يرون وجوب فسخ نكاح الليليات والنهاريات قبل الدخول لا بعد جاء في الشرح 
الصغير للدردير (۲/ :)۳۸١‏ (يفسخ النكاح قبل الدخول لا بعده إن تزوجها على شرط آن لا تأتیه 
الزوجةء أو لا يأتيها إلا نهار أو ليلاً؛ لأنه ما يناقض مقتضى النكاح» لما فيه من الخلل في الصداقء 
ولذا كان يثبت بعد الدخول بصداق المخلء لأن الصداق يزيد وينقص بالنسبة هذا الشرط)..ه. 
ويذهب بعض أهل العلم إلى القول بجوازه وإباحته» وإن اختلفوا في لزوم النفقة فيه» كما ورد ذلك 
في حاشية ابن عابدین (۳/ .)٥۷۷‏ 
ومن هنا نلحظ الفرق بين زواج ما يسمى بالليليات والنهاريات» وبين زواج المسيار؛ حيث إن 
الزوجات المسميات بالنهاريات أو الليليات كن يأوين إلى منازل آزواجهن وليس منازل غيرهاء 
والمشكلة أنهن كن يخرجن للعمل في الليل أو النهار» وطبيعة الزواج في الإسلام أن لا تخرج المرأة 


تعريفاً خاصاً به وإنغا اجتهد العلماء المعاصرون في وضع وصف أو تعريف له يعبر 
عن حقيقة هذا الزواج في الواقع المعاصر. 

یقول د. القرضاوي': 

إن زواج المسيار - كما يسمى - ليس شيئا جديداء إنما هو أمر عرفه الناس 
من قديم وهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأةء ولا تنتقل المرأة إلى 
بيت الرجل» وفي الغالب تكون هذه المرآة زوجة ثانية عليه. 

فروح هذا الزواج هو إعفاء الزوج من واجب المسكن والنفقة والتسوية في 
القسم بینها وبين زوجته الأولی» أو زوجاته» تنازلاً منهاء فهي ترید رجلا يعفهاء 
ويجصنهاء ويؤنسهاء وإن م تكلفه شيئاء با لديها من مال» وكفاية تامة) |.ه. 

ويقول فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع - عضو هيئة كبار العلماء 
في المملكة العربية السعودية: (زواج المسيار: هو زواج مستكمل أركان النكاح فيه 
وشروطه» ومستلزم جيع الأحكام المترتبة على الزواج من حيث المعاشرة الزوجيةء 
والنفقة» ولحوق النسب» وأحكام الطلاقء والخلع" والنشوز""» وعدة الطلاق 


من منزل الزوجية للعمل إلا بإذن الزوج؛ لأن الزوجة ملزمة بالبقاء في منزل الزوجية» وني مقابل 
ذلك الزوج ملزم بنفقتها (ينظر: ابن قدامة: ا مغني .)۳٤١ /٠١‏ 
أما الزوجة في نكاح المسيار فلا تأوي إلى منزل الزوجيةء ولا ينفق الزوج عليها في الغالب» أو يقسم 
ها.. وإنغا يمر عليها متى شاء» فالزوجات في المسيار أقل درجة بكثير ما عرف بالليليات أو 
النهاريات. آ.ه ينظر لمزيد من التفاصيل في هذا: أسامة الأشقر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج 
والطلاق ۱۷۱ .۱۷٤‏ 

(۱) زواج المیسار حقیقته وحکمه/٩.‏ 

(۲) الخلع في اللغة: من خلعت الشيء إذا نزعته.. وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها 
على الفدية فخلعها هو خلعأء والاسم: ا لخلع» وهو استعارة بالخلع للباس» لأن كل واحد منهما 
لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكان كل واحد نزع لباسه عنه. 


وعدة الوفاةء واللإرث وغير ذلك من الأحكام الزوجية. 

ويز هذا الزواج عن غيره: أن الزوجة قد رضيت بالتنازل عن حقها في 
القسم والنفقة» ورضيت من زوجها بزيارته إياها في الوقت الذي يتيسر له في أية 
e‏ نھاں). 

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي معرفا إياه ببيان صورته: (إن 
أهم الصور الدارجة في نظري هي: أن يتزوج رجل بالغ عاقل امرأة بالغة عاقلة 
تحل له شرعاً» على مهر معلوم» بشهود مستوفين لشروط الشهادة» على آن لا بيت 
عندها ليلاًء إلا قليلاء وأن لا ينفق عليها سواء ذلك بشرط مذكور في العقد أو 


وني الاصطلاح: هو فراق الزوج زوجته بعوض بالفاظ خصو صة.آ.ه. 
أو هو: فرقة بعوض مقصود لجحهة الزوج» بلفظ خلع أو طلاق. 
وهو جائز في الحملة بالكتاب والسنة والإجاع. 
ينظر: O‏ : معونة آولي النهى شرح المنتهی .٤۱۹/۷‏ 

(۱) النشوز: مادته (نشز) يقال: نشز الشيء شا وشوا : ارتفع.. والمرأة» والرجل بالرٌوْج: استعطى» 
وأساء العشرةء ويقال: نشزبه» ومنه» وعليه» فهو ناشز» وهي ناشرّء وناشزة. 
والنشوز بين الزوجين: كراهة كل واحد منهما صاحبه. 
وني قول ابن عباس: الشقاق» والبغض. 
وهو في الاصطلاح: ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما جب له. 
والنشوز بالنسبة للمرآة هو: معصيتها للزوج فيما جب عليها طاعته فيه.أ.ه. 
ينظر: المصباح مادة (نشز)/ ۳٠١‏ وختار الصحاح مادة (نشز) / ۳١١ ٠١٠١‏ والبهوتي: شرح 
منتهی اللإرادات ۳١ /١‏ والقاموس الفقهي/ .٠٠۴۳ /٠٠۲‏ 

(۲) حكم الزواج العرفي وزواج المسيار وزواج المتعة والزواج بنية الطلاقء من فتاواه ي مجلة الدعوة 
ص٦٥»‏ العدد ۱١١۱۸٤۳‏ ربيع الأول ٠٤۲۳‏ وينظر: مقابلة مع معاليه في مجلة الأسرة العدد 
٩٦‏ ص٥۱‏ . 


الاو ل 
وط انت تارف او ناوال 

وأكثر عبارات العلماء والباحثين المعاصرين تدور حول هذا المفهوم لزواج 
الار ون اشع 

وعرفه عبد الملك بن يوسف المطلق بقوله: (زواج المسيار هو الزواج الشرعي 
المستونفي للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء» لكنه يتضمن تنازل 
الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية على الزوج» مثل: عدم مطالبته بالنفقة أو 
السكن والمبيت» وإنغا يأت إليها من وقت لآخر دون تحديد» وذلك بالاختيار 
والتراضي» ولا يثبت ذلك في العقد غالبا)". 

فإذاً نقول: «إن زواج المسيار هو الزواج المستكمل لأركان الزواج وشروطه 
المترتبة عليه أحكام الزواج وآثاره» إلا أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها 
المشروعة على الزوج باختيارها ورضاهاء سواء كتب ذلك التنازل في العقد آم لاه 
والحقوق المتنازل عنها - غالبا - هي النفقة والسكنى والقسمة). 


ارق بين زواج المسيار والزواج العرفي: 

ما تقدم يتبين أن الزواج العرفي هو: ذلك النوع من الزواج الذي استكمل 
آرکانه وشروطه وانتفت موانعه» وأنه نوع من الزواج المتعارف عليه منذ عهد 
النبوة - تقريبا - إلى عقود قريبة بين المسلمين.. وأن النقص الذي يكمن فيه هو 


(۱) الأشقر: مستجدات فقهية/ ١٠ء‏ ملحق رقم (۲)ء خطاب للكردي موجه للأشقر. 

(۲) ینظر: عرفان سليم العشاحسونة: نكاح المسيار ص٠‏ والمطلق: زواج المسيار ص۷1 والمسيار: 
المسمى والدواعي وحكمه الشرعي» فتاوى مجموعة من العلماء منهم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
مفتي المملكة العربية السعودية في جريدة الندوة ص۰۱۲ العدد ۱۳۲۹۹ الثلاثاء /٦/١‏ ۳١٤٠ه.‏ 

(۳) المطلق: زواج المسيار ص۷۷. 


عدم توثیقه لدی المأذون أو السلطة القضائية أو نحوها من الجهات الحكومية 
اللختصة... كما أن الزوجة فيه قد تستقر مع الزوج في بيت الزوجية»ء ويمنحها 
ر فیا کا 

اما زواج المسيار: فإنه ذلك النوع من الزواج الذي لا يلتزم فيه الزوج بالنفقة 
والمبيت ولا القسم - إذا كان له أكثر من زوجة - مع إمكانية توثيقه لدى المأذون آو 
السلطة القضائية أو نحوها.. وريا لا يوثق بتوثيقة رسمية فيشترك مع العرفي في 
هذاء لكن بعد أن يكون قد استكمل جيع أركانه وشروطه الشرعية المعروفة في 
الزواج الصحيح"'. 
حكر زواج المسيار: 

ذهب أكثر الباحثين والعلماء الذين أفتوا فيه إلى أنه زواج شرعي صحيح - 
وإن کان بعضهم لا بحبذه أو یکرهه ‏ تترتب عليه أحکامه وآثاره» ولا آثر لتنازل 
الزوجة عن بعض حقوقهاء واشتراط ذلك في الزواج على صححته» ما دام الزواج 
توفرت فيه الأركان والشروط. 

ومن قال بهذا: الشيخ عبد العزیز بن باز - رحه الله ى والشيخ عبدالعزيز آل 
الشيخ مفتى المملكة العربية السعودية - حالياً ى ومعالي الشيخ عبد الله بن منيع» 
وشیخ الأزهر محمد سيد طنطاوي والشيخ يوسف القرضاوي» ود.وهبة الزحيلي» 
ود.أحمد الحجي الكردي» والشيخ سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام - 
حفظهم الله جیعاً - وغیره. 


.٠١١ ء٠٠١ ينظر: أسامة الأشقر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/‎ )١( 
ينظر: المطلق: زواج المسيار ص١١١ - ١٠١١ء وعرفان سليم العشا: نكاح الملسیار ص٩ ود.‎ )۲( 
›١١ص ومجلة الدعوة ص٦٥ العدد ۳٤۱۸ء وجريدة الندوة‎ .١١ ء١١‎ / القرضاوي: نکاح المسيار‎ 


وذلك لأن العقد استوفى الأركان والشروط فكان صحيحاًء والشرط في 
الزواج إذا كان لمصلحة الزوجين أو أحدهما وتراضيا عليه شرط صحيح بيجب 
الوفاء به» لقوله مَيةٍ: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
ا 

ولأن سودة بنت زمعة زوج الني ية تنازلت عن حقها في القسم لعائشة - 
رضي الله عنها - فاقرها رسول الله بيه حيث كان يقسم لعائشة يومين: يَوْمَهاء 
ويوم سودة» وصدق ذلك قول الله تعای: هوان اناه حَامَتَ من بعَلِها نورا أو 
راا تد جکاع میا آن بحا اضعا رالشلخ بدي 

والعبرة في الأحكام ليست بالأسماء والعناوين» ولكن بالمسميات والمضامينء 
إذ من القواعد المعررة فقهاً: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» وليست للألفاظ 
U‏ 

فضلاً عن أن الزواج في الماضي كان أكشر يسر وسهولة منه في الحاضر.. 
حيث الكثير من العوائق المادية والاجتماعية التي تعتريه» مما نشأعنه كثرة 


العدد ۳۲۹۹١ء‏ الثلاثاء ٠٤۲۳/١/١‏ مجلة الأسرةء العدد )٤١(‏ ص/ ١٠ء‏ وأسامة الأشقر: 
مستجدات فقهية في قضایا الزواج والطلاق/ .٠۷۹ ۱۷۶٤‏ 

(1) صحيح البخاري» كتاب النکاح» باب الشروط قي النکاح ص۹١١١‏ حديث »٠٠١١‏ وصحيح 
مسلم» كتاب النكاح باب الوفاء بالشروط في النکاح ص۸٥٥‏ حديث .٠٤١١۸‏ 

(۲) الحديث في صحيح البخاري كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ص١١١١‏ 
حدیث ٥۲۱۲‏ وصحیح مسلمء کتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرتها» ص۸۳٥‏ حديث 
۳ 

(۳) سورة النساء الآية: ٠١۸‏ . 

.٠٠٠ ۰٠١ ينظر: علي الندوي: القواعد الفقهية/‎ )٤( 


(العوانس) اللاتي فاتهن قطار الزواج» وعشن في بيوت آبائهن آو آوليائهن 
حرومات من الحق الفطري من في الزواج وي الأمومة» إضافة إلى المطلقات - وهن 
للأسف - كثيرات» وإلى الأرامل اللاتي مات عنهن آزواجهن» وخلفوهن 
وحیدات» أو مع أطفال» وکثرا ما یون معهن ثروة ومال.. 

كما أن الأوضاع في عصرنا الحاضر قد أعطت كثيراً من النساء فرصة ليكون 
هن موارد خاصة بهن من كسبهن المشروع كمن تعمل مدرسة أو طبيبة» أو موجهة 
أو غير ذلك من أنواع المهن الشريفة المشروعة.. فتتنازل المرأة إذا عن بعض حقوقها 
كالقسم» أو جزء من النفقة لا يؤثر في صحة العقد إذ كان ذلك بمحض إرادتهاء 


و للها الى تقدرها بقدرهاء وكائت امراة بالغة عاقلة رشيدة". 


نعم نحن لا ندعو إليه» ولا نحبذه» أو نرغب فيه» أو ندافع عنه» ولكن نقرر 


(۱) ينظر: د. القرضاوي: زواج المسيار ( ا ا وقد آرت عة الأ رة المردية اانا 
شارکت فیها (۳۹۳) فتاة حول نکاح المسيار» وأحد نقاط الاستبانة بين دوافع هذا النوع من 
الزواج؛ وقد أظهرت نتيجة هذه الاستبانة التي أخذت عشوائية آن )/.٥۲ , ٩(‏ من اللواتي شاركن 
في الاستبانة يرين أن أسباب زواج المسيار هو: رغبة الرجال في المتعة» بينما يرى (1۲ )/.٤٤,‏ منهن 
أن سببه عنوسة المرأة أو طلاقها أو حاجتها إلى الأطفال» وترى )/٠١, ٥۳(‏ أن عدم رغبة الرجال 
في تحمل المسؤولية أو عدم قدرتهم على ذلك هو الدافع ثل هذا لزواج» وتری )/۱۱,۹٥(‏ من 
العيّنة المشاركة في الاستبانة أن غلاء المهورء» وارتفاع تكاليف المعيشة هي السبب» بينما قالت: 
(4,۸1/) أن السبب هو رغبة الرجال في التغيير» ومذهب )/.٤,۲۹(‏ من العيّنة أن السبب هو 
رفض الزوجة الأولى لفكرة التعددء وقالت: (1۸ , ۳./) إن السبب هو طمع الرجل في راتب زوجة 
المسيار» وبلخت نسبة القائلات بان السبب هو رغبة الفتيات في عدم الارتباط الكامل بزوج 
»)/١,۸٤(‏ وأخيراً قالت الإحصائية إن )/.١,۲۲(‏ ترى عدم استقرار الرجل في مكان واحد 


ينظر: مجلة الأسرة العدد )٤١(‏ ص/ .٠١‏ ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/ ٠١١‏ . 


الحكم الفقهي لهء والله أعلم وأحكم. 

وذهب طائفة من العلماء والباحثين والمفتين إلى عدم إباحة زواج المسيارء 
وأنه غير جائزء منهم الشيخ ناصر الدين الألباني - رحه الله - وآ.د. محمد الزحيلي» 
وآ.د. إبراهيم فاضل وغيرهم 

وذلك لأنه يظهر عليه طابع الكتمان والسريةء وأنه ذريعة إلى الفساد 
وارتكاب الفواحش» حيث قد يتخذه آهل الفساد وسيلة لغرضهم؛ لأن كل ما آذى 
إلى الحرام فهو حرام» وللسياسة الشرعيةء وهذه النتائج متوقعة تقع عادة» وليست 
جرد أوهام أو خيالات» أو أمور طارئة أو نادرة. 

ولأنه لا بحقق مقاصد الزواج من السكن والمودة» والإنجاب ورعاية الزوجة 
والأبناء وترك العدل بين الزوجات» مع ما فيه من الخض والإهانة للمرأة» وتضمنه 
اانا ازل )اة غو حى ال وة وغر ذلك" 

وأجيب عن ذلك: بان هذا الكتمان مع وجود الشهود والولي لا يجعله 
باطلا عند الجمهور - كما سبق - وقد يعرف جيران المرآة وأهلها وغيرهم هذا 
الزواج» فلذا لا يكون وسيلة للفسادء آما تحايل أهل الفساد فلا يحرمه» وعندهم 
حيل أخرى كثيرة» وما مقاصد الزواج فنعم إنه ليس بزواج مثالي» ولكن لا يخلو 
من مقاصده نهائياء بل يوجد فيه شيء کثیر منهاء وهذا الزواج غالبا یکون لظروف 
خاصة للزوج أو الزوجةء وهما يريدان العفة والإحصان» ولا يمكنهما زواج عادي 


(1) ينظر: المطلق: زواج المسيار ص ٠٠ء‏ وعرفان سليم: نكاح المسيار ص٤٠.ء‏ وأسامة الأشةر: 
(۲) ينظر: المطلق: المرجع السابق ص ١٠ء‏ ومجلة الدعوة ص٦٥‏ العدد ۴٤۱۸ء‏ ومستجدات 
فقهية/ ۱۸١‏ . 


فیلجآن إلى زواج ار 

وذهب بعض العلماء إلى التوقف في زواج المسيار لعدم ظهور حقيقته ودليله 
عندهم فهم يحتاجون إلى مزيد من النظر والتأمل فيه» منهم الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين - رحه الله _". 

ويذكر إحسان عايش أن سبب توقف بعض أهل العلم فيه هو: أن بعض 
الناس تجاوزوا فيه الحد» واستغل من قبل بعض ضعاف النفوس» وتبنته مكاتب 


حددت أسعارا هذا الزواج (عمولة)". 


والصحيح - والله أعلم - آن زواج المسيار صحيح جائز ولكنه لا يفضل ويحبذء 
وإنغا جاز؛ لأنه مستوف لأركان الزواج وشروطه» وإسقاط بعض الحقوق قد يكون 
لظروف عائلية أو معيشية أو غيرها عحيطة بالرجل أو المرأة» وهو لا يؤثر على صحته إذا 
کان الإسقاط من صاحب الحق باختياره ورضاه. 

على أننا نؤكد على أن لا يتخذ هذا النوع من الزواج وسيلة للإفساد» أو أن 
يقصد فيه قصدا الفا لمقاصد الشارع في شرعية الزواج» فإن القصود المخالفة 
لمقصد الشارع تؤثر في العبادات والعقود“ . 


(۱) ينظر:المطلق: زواج المسیار ص۱۳۸ - ١٤٠١ء‏ وعرفان سليم: نكاح المسيار ص١٠‏ - ۲٠ء‏ ومجلة 
الدعوة ص٦ ٥‏ العدد .۱۸٤١‏ 

() ينظر: المطلق: المرجع السابق ص٤١٠‏ . 

() أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة /۲۸. 

() للمزيد من التفاصيل حول حكم هذا النوع من الزواج يراجع: مستجدات فقهية في قضايا الزواج 
والطلاق/ .٠۹١ ۱۷۲٤‏ 


المطلب الرايع: زواج المتعة : 


المخعة في اللغة: من (متع) وهو يدل على الانتفاع بشيء» تقول: مَّحَ به وكمَنّع 
واستمتع: أي انتفع به» والاسم: الَتعَة» والمتاع: السلعةء وأيضاً المنفعة . 

وزواج المتعة في الاصطلاح: أن يتزوج المرأة مدة» أو إلى مدة؛ مثل أن 
يقول: زوجتك ابنتي شهراً أو سنةء أو إلى انقضاء الموسم» أو قدوم الحاج وشبهه 


سواء كانت المدة معلومة أو چ 
)۳( 


أو (يقول لامرأة: تع بك كذاء مدة كذاء بكذا من المال) . 

أو (يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم مدة كذ 
فتقول له: متعتك نفسي) لا بولي» ولا بشاهدين.. فالحاصل لابد من لفظ التمتع 
في . 

يقول الإمام الشافعي - رحه الله -: «وجاع نكاح المتعة المنهي عنه كل نكاح 
كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد» وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك 
یوماً» أو عشراء آو شهراً» أو حتى أخرج من هذا البلد... أو نحو هذا نما لا يكون 
فيه النكاح مطلقاً لازماً إلى الأبد أو بجحدث ها فرقة...» “. 


(۱) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۳۲۹/۸ مادة (متع)ء والرازي: تار الصحيح ص٦٥۲»‏ مادة (متع). 
(۲) ابن قدامة: المغى 1٤٤ /١‏ . 

() البرکتی: فراع اة ص٤۳٥‏ . 

() القونوي: انيس الفقهاء/ .٠٤١‏ 

.۷۹/٩ الم‎ )٥( 


سبب نسم‌یته بهذا الاسم : 

سمي زواج المتعة بهذا الاسم: لانتفاع أحد الزوجين بالآخر لمدة» فكان 
الخرض مرد التمتع دون التوالد والاستمرار في الزواج وغيرهما من مقاصد 
النكاح. 


- حكم نكاح المتعة : 
نكاح المتعة من أنكحة الجاهلية» وكان مباحا أول الإسلام ثم حرّم؛ وعليه 


فهذا الزواج باطل حرام ؛ لتواتر الأحاديث عن رسول الله ب بتحريه؛ منها 


حديث علي - رضي الله عنه - قال: (إن الني ية نهى عن المتعة» وعن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر"» ثم رخص فيه عام الفتح» ثم حرم فيه). 
ولحديث الربيع بن سبرة الجهني آن أباه حدّثه: آنه كان مع رسول الله لا 
فقال: «يا أيها الناس: إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وأن الله قد 
yS‏ ولا تاخذوا ما 
تيتموهن شیئا» . 


() ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع ۲/ ۲۷۲ ۲۷۳. والجحصاص: أحكام القرآن ۳/ ۹۷ والحصكفي: 
الدر المختار مع رد الحتار ٠١/۳‏ وابن رشد: بداية الجتهد ۲٠ /٤‏ وحاشية الدسوقي ۲۳۸/۲ 
۹ وابن حجر: فتح الباري /٩‏ ۱۹۷ وما بعدهاء والشيرازي: المهذب مع تكملة المجموع /١١‏ 
١ء‏ وابن قدامة: الكافي /٤‏ ۲۸۹4ء والمرداوي: الإنصاف ٠١۳/۸‏ . 

(۲) ینظر: ابن رشد: بداية انجتهد /٤‏ ۳۲۹. 

() الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح؛ باب نهي الني َي عن نكاح 
المتعة أخيراء الحديث .٠١١١‏ ص/ ٤٤١‏ . 

)٤(‏ صحیح مسلم» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر 
تحريمه إلى يوم القیامة» ص۲٥٥٠‏ حدیث ۰٠٤١١‏ ومسند أحمد ۳/ ٤0٠٤ء‏ وسنن ابن ماجه» كتاب 


ولأنه حدّد بمدة» والزواج الشرعي هو ما كان مطلقاً. 

ولأنه لا يتعلق به آحكام النكاح من طلاق وعدة وإرث وغيرهاء فلذا كان 
باطلڭً. 

ولأن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة فحسب» بل شرع لأغراض ومقاصد 
يتوسل به إليهاء واقتضاء الشهوة بالتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع. 


المطلب الخامس: الزواج المؤقًت : 


تعریمه: 
موقت في اللغة: على وزن مُمَعّل من: ونه بالتخفيف من باب وعد إذا 


2 ر ٤ 0 e‏ . ۳ 
بين له وقتاء ووه توقيتا: آي حدد له الوقت» والمؤقت: حدد ل وسمی 


هذا الزواج مۇقتا: لتحديد وقت معين وزمن معلوم. 
والزواج الموقت في الاصطلاح: کزواج المتعة في المعنى والحكم عند الجمهور؛ 


(0) ت ت , 1 ت‎ E: 
فهو زواج غير مؤبد الصيغةء وهو زواج دد بزمن معين ومدة معلومة‎ 


النكاح» باب النهي عن نكاح المتعة» ص۲۱۲ حدیث ۱۹٩۲‏ . 

(۱) ينظر: الكاساني: البدائع ۲ ۲۷۳» وابن عابدين: رد الحتار ١١/۳‏ والشرح الصغير 
۲ ۷ والشيرازي: المهذب مع تكملة الجموع ٤١١ /١۷‏ وابن حجر: فتح الباري ١١١/۹‏ 
وما بعدهاء والماوردي: الحاوي ٤٤4/١١‏ وما بعدهاء وابن قدامة: الكافي /٤‏ ۲۸۹ والبهوتي: 
الکشاف ٩1/۰٩‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر: المراجع السابقةء والموسوعة الفقهية الكويتية .٠٠١ /٤١‏ 

(۳) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۷/۲٠٠مادة‏ (وقت)ء والرازي: ختار الصحاح ص١۷۳‏ مادة 
(وقت). 

)٤(‏ ینظر: ابن عابدین: رد احتار ٥۱/۳‏ والدسوقی: حاشية الدسوقی ۲۳۸/۲ والخطيب الشربينى: 
مغني الحتاج ۳ .,. وابن قدامة: الكافي ۸4/t‏ ۹۰ 1 


أو هو: أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام مثلا"" أو نحو هذا.. 
المرق بيته وبين ذنكاح المتعب : 

يفرق بعض الفقهاء بين زواج المتعة والزواج المؤقت: بأن زواج المتعة يكون 
بلفظ التمتع أو الاستمتاع وما في معناهماء ولا يشترط فيه حضور الشهودء ولا 
تحديد الوقت. 

أما الزواج المؤقت فيتم بصيخة النكاح أو التزويج وما في معناهماء ويشترط 
فيه حضور الشهود» وتحديد ارقت ؟ كأن (يتزوج امرآة بشهادة شاهدين عشرة 


e 


فعلى هذا: الزواج المؤقت هو الذي يتم بالإيجاب والقبول بصيغة من صيغ 
الزواج المشروعة بحضور الولي والشهود» ولکنه يوقت بوقت معین حدد طال 
الوقت أو قصر. 
حڪمه: 

الزواج المؤقت باطل عند جهور الفقهاءء لأنه عقد اقترن بجا يدل على 
التأقيت» والتوقيت يبطله» لأن التأبيد لا بد منه في الزواج» ولأن هذا الزواج كالمتعة 


صورة ومعنى»› فکان مثلها في الحکم في بطلانه . 


.٠٤١/ القونوي: آنيس الفقهاء‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن عابدين: المرجع السابق نفسه. 

(۳) ينظر: القونوي: أنيس الفقهاء / ٠٤١‏ والبركتى: قواعد الفقه ص٤٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: فتح القدیر ۲٤۷/۳‏ وما بعدها وتبيين الحقائق ۲ ودرر الحکام ۱/ ۳۳۳ وان 
عابدين: رد الحتار ١١/۳‏ والدسوقي: حاشية الدسوقي ۲۳۸/۲ والأم ۷٠/١‏ » والخطيب 
الشربيني: مغني الحتاج ۳/ ۱۹۲ وابن قدامة: المغي ۱۷۸/۷ والكافي ۲۹١ ۲۸۹ /٤‏ والبهوتي: 


وقال زفر من الحنفية ومن تابعه: بأن الزواج المؤقت صحيح» وشرط 
التوقيت شرط فاسد؛ لأنه ذكر النكاح وشرط فيه شرطاً فاسداء والنكاح لا تبطله 


الوط فاد ا ل اقرط اا و القن ج 


والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور: بآن الزواج المؤقت باطل لشبهه 
بزواج المتعة في تحديده مذدة معلومة. 


المطلب السادس : الزواج المدني : 


تعریفه: 
المدني: نسبة إلى المدينة» وأصلها من الدين بمعنى الطاعة والملك والسياسة» 


0. 2 n 


وسمي الزواج المدني بهذا الاسم: لكونه يتم حسب القانون الموضوع»› 
والنظام المتبوع في بلد بأمر حاكمه. 

الزواج المدني ف الاصطلاح: 

لا یعرف اصطلاح الزواج المدني عند الفقهاء سابقاء وإغا هو اصطلاح 
تصدرهاء وهي التي تتولى الفصل في المنازعات التي تثور بصدده دون خضوعها لأية 
(r‏ 
تعليمات دينية) . 


.۲٤٥١۳ ۲٤٥۲ /۷ کشاف القناع‎ 

(۱) ينظر: السرخسي: المبسوط ٠١١/١‏ وابن عابدين: رد الحتار ١١/۳‏ والزيلعي: تبيين الحقائق 
10/۲. 

(۲) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۱۷١ /٠١‏ مادة (دين)» والقاموس» مادة (دين)/ ٠١٤١‏ . 

(۳) د. عبد الفتاح كبارة: الزواج المدني ص۸۸. 


وعلى هذا فإن سلطة البلد هي التي ها تحليل شيء أو تحريه من آمور 
الزواج» كما هو وضع (نظام الزواج المدني) في بعض البلاد"" الذي (يسمح 
للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم» وللأخ أن يتزوج أخته من الرضاع» ولا يسمح 
للرجل بالطلاق» ولا يجعل اختلاف الدين مانعاً من التوارث بين الزوجين» وينع 
من تعدد الزوجات» إضافة إلى أنه لا يرجع في هذا العقد إلى حكم الشرع» وإغا 
يرجع فيه إلى القانون المدني). 
حڪمه : 

الزواج المدني بالصورة السابقة باطل ومرفوض» لا يترتب عليه شيء من 
أحكام الزواج الشرعي من حل الوطء والتوارث وإلحاق الأولاد وغير ذلك لأن 
هذا الزواج مالف للشريعة الإسلامية بل وللشرائع السماوية كلهاء لما يتضمنه من 
أمور كثيرة مخالفة للشريعة الإسلامية والشرائع قبلها .. 

وقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية 

,)( 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 


(1) الحمهورية اللبنانية. 

(۲) بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية: عن حكم الزواج المدنيء 
مجحلة البحوث اللإسلامية» ص۳۷۷ العدد ٥٥١‏ رجب» شعبان» رمضان» شوال ٠٤١1۹‏ ه ومحلة 
التوحيد ص۳۲٠‏ السنة ۴۷ء العدد ١ء‏ جمادى الأولى ١۹١٤١ه‏ ود. عبد الفتاح كبارة: المرجع 
السابق ص۸۳ - ۹۷. 

() ينظر: المراجع السابقة نفسهاء ود. عبد الفتاح كبارة: المرجع السابق ص۷٥٤.‏ 

(6) ينظر: بيانات وفتاوى مهمّة صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء بالمملكة العربية 
السعودية »٦١/‏ ۲. دار ابن الجوزي. 


فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية 
نظرت في البيانات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان وعن 
مجلس المفتين برئاسة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ/ محمد رشيد قباني 
المتضمنة رفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري (نظام الزواج 
المدني)الصادر من رئاسة الجمهورية اللبنانيةء لما يتضمنه هذا المشروع من أمور 
كثيرة خالفة للشريعة الإسلاميةء بل للشرائع السماوية كلهاء حيث يسمح للمسلمة 
أن تتزوج بغير المسلم» وللأخ أن يتزوج أخته من الرضاع» ولا يسمح للرجل 
بالطلاق» ولا مجعل اختلاف الدين مانعا من التوارث بين الزوجين» ويمنع تعدد 
الزوجات» إضافة إلى آنه لا يرجع في هذا العقد إلى حكم الشرع» وإنا يرجع فيه إلى 
القانون المدني. 

وبناء على ذلك فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء في المملكة 
العربية السعودية تؤيد ما صدر عن الجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» وعن مجلس 
المغتين في لبنان من رفض هذا القانون وإبطاله شرعأء وتحذر المسلمين منه؛ لأنه 
قانون حالف للشريعة الإسلامية فلا يترتب عليه شيء من أحكام الزواج الشرعي 
من حل الوطءء والتوارث» وإلحاق الأولاد وغير ذلك. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. آ.ه. 


المطلب السابع: زواج الهبة: 

تعريقه: 

الهبة في اللغة: إيصال النفع إلى الغير... 

أو التبرع والتفضل با ينفع الموهوب له» والجمع (هبات) و(مواهب) واتهب 
منه: قبلَهُ» واستوهبه: ساله المبة ورجل (وهاب) واووهابة) كثير المبة» والهاء 


.)۱ 
ا 
( 


وني الجلة (م٠"۸):‏ (هي تمليك مال لآخر بلا عوض» ويقالٌ لفاعله: واهب» 
ولذلك الال وهو ون قل موشر ت ل 

ويقصد به هنا: أن تقول الفتاة للشاب الذي تريده (وهبتك نفسي). 

ثم يتم الزواج بينهما بعد ذلك» من دون آي مواثيق» أو إعلان آو شهود» آو 

)€( 
ل 

وقد ظهر هذا النوع من الزواج حديثاً بين عدد من الفتيان والفتيات في بعض 
الدول العربية والإسلامية ضاربا باحکام الزواج الشرعي وبالعادات والتقاليد 
عرض الحائط» متهنا لكرامة الفتاة... وحصل بسببه تغرير بالكثر من الفتيات 
اللاتى دفعن الثمن باهظا. 
حکكکمه : 

لا شك أن هذا النوع من الزواج بهذه الصورة حرم وباطل باتفاق آهل 
العلم؛ إذا لا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين قال به» وذلك لعدم توفر شروط 


(۱) ينظر: الفيروزآبادي: القاموس الحيطء مادة (وهب)/ ۱1۸۳ء والجوهري: الصحاح» مادة (وهب) 
١‏ م وابن فارس: معجم مقاييس اللغة» مادة (وهب) /٦‏ ۷١٤٠ء‏ والفيومي: المصباح المنيرء 
مادة (وهب)/ .۳٤١۷‏ والمطرزي: المغرب» مادة (وهب) ۲/ ۳۷۳ والأصفهاني: المفردات/ ٠۳۳‏ 
كتاب الواو. ٤‏ 

() ينظر القونوي: أنيس الفقهاء/ ٠٠٠١‏ والجرجاني: التعريفات/ ۲۷۷ والبعلي: المطلع/ ۲۹۱. 

(۳) مجلة الأحكام العدلية المادة ۸۳۳. 

() ينظر مجلة المستقبل الإسلامي» العدد ۱٤۸‏ شعبان ٤۲٤۱ھ‏ أکتوبر ۳٠٠۲م‏ ملف العدد (من 
المسيار إلى العرفي...) ص:۲۷. 


الزواج الصحيح فيه من الوليء والشاهدين» وصيغة العقد الشرعيةء والمهر 
وخلوهما من الموانع الشرعية التي تمنع زواجهما والذي تميز النكاح عن السفاح»› 
فهو ملحت بالأنكحة الباطلة التي دلت النصوص على تحرعها. 

ولا علاقة هذا النوع من الزواج با ورد من قول الله تعالى: *واةَ مُؤمَِةَ 
إن هبت فسا لى إن اد اى أن بستكا انمه لك من دون 
الْميّميين e‏ 

فالآية وإن دلت على انعقاد النكاح بلفظ (المبة)ء إلا أن ذلك من خصائص 
الني لاف یدل عليه قوله تعای: تالص نک من دون ألْمُرْمِنين قال مجاهد: 
آي خاصة لني ی 

وعن الزهري وإبراهيم النخعي قالا: لا تحل المبة لأحد بعد رسول الله 
ی" . 

وعن طاوس قال: لا يحل لحا أن يهب ابنته بغير مهرء إلا للني باو . 

ونجوه روي عن ابن شهاب“ 

وغ عظاة ى رأة ؤهيت نها لجل قال لا صل إلا بصداق» لم یکن 
ذلك لا لني ڪيا . 


.٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١1( 

(۲) السيوطي: الدر المنثور .۸٥ ۸٤/١١‏ 

(۳) المرجع السابق ۸۸/۱۲. وابن سعد: الطبقات الکبری .۲١٠۱/۸‏ 
)٤(‏ ابن أبي شيبة: المصنف ٤۳ ۳٤۲/٤‏ والدر المنثور .۸۸/١١‏ 
)٥(‏ الدر المنثور .۸۸/١۲‏ 

0) ابن آبي شيبة المصنف ٠۳٤١/٤‏ والدر المنثور .۸۸/١١‏ 


ر ل الزواج ارج 
اق «.. معدود من خصائصه ييه آن يزوج نفسه وبغیر ولي ولا 
شهود ولا استئذان» وبلفظ اهبة..٠.‏ 
وإذا كان هذا في لفظ البة وما يترتب عليها من إسقاط للمهرء فما بالك 
بإهمال أركان النكاح وشروطه الأخرى من الصيغةء والولي والشهود.. فالزواج 
الشرعي المعروف أن يخطب الرجل إلى الرجل فيزوجه مع توفر أركان الزواج 
وشروطه وخلوه من الموانع.. 


المطلب الشامن: زواج فریند ١٥ا۴۲"‏ . 


تعريفه: 

فریند: كلمة إنجليزية ۴۲1٣۴۵‏ معناها (صديق)ء أي زواج الصديق. 

ويقصد به - عند من قال به -: ذلك النوع من الزواج الذي تتنازل فيه المرأة 
عن حقها مؤقتا ني المبيت» والنفقةء والسكنى من غير أن ينص على ذلك في العقد. 

ففکرته - عند من قال به - تقوم على آساس آنه زواج شرعي مستوفو 
لأركان النكاح» وشروطه» وسائر مقوماته من الصيغة» والولي» والشاهدين» 
والمهرء والخلو من الموانع الشرعيةء إلا أن المرآة فيه تتنازل بصفة مؤقتة عن حقها في 
المبيت» والنفقةء والمسكن من غير أن ينص على ذلك في عقد الزواج. 

# سبب تسميته بهذا الاسم: 

هذه التسمية كما ذكر ذلك مَن اقترحه ابتداءً وهو فضيلة الشيخ/ عبدالجيد 


(۱) فتح الباري /۹٩‏ ۱۸۹. 
() يلاحظ آنني توسعت في بيان حقيقة هذا النوع من الزججات وبيان حكمه» وذلك لأهميته في نظري» 
ولكثرة الجدل حولهء ولإطلاقه من قبل بعض الناس من حيث العموم ضمن صور الزواج العرفي. 


« 


الز ندانی 


۵4ا۴ وجیرل فریند ۴۲1٣۴۵‏ - 1۲1 الذي يسود في الغرب. 


ليست بتسمية حقيقية إا تأآتى في مقابلة (بوي فريند) رهط 


فهي ليست تسمية حقيقية» وإلا لما استحقت الطرح»› والإثبات هنا. 
كما آنه لا علاقة له بجا يعرف في الجاهلية ب(نكاح الخجذن) المشار إليه في قوله 
تعال: عر سفت" ولا مُنَداټ ادان یعنی اخلاء في الس . 
ا ا )0( 


واف اده ن الفا ھی الى ونی را ول دات :ادن هی 


(1) تجدر الإشارة إلى أن أول من طرح هذا النوع من الزواج تحت هذا السمى هو فضيلة الشيخ/ 
عبدالجيد الزنداني» وهو عالم يني معاصر» ومؤسس جامعة الإيان الإسلامية» ورئيس مجلس 
الشورى في حزب التجمع اليمني لاإصلاح. 
وقد طرحه أثناء إحدى زيارته للغرب» كعلاج لا يعيشه أبناء بعض الجاليات المسلمة هناك من تأثر 
بالغرب في علاقتهم غير المشروعة بالمرآة؛ وهو لا يعد أن يكون في بدایته رأيا له لا فتوى. وقد آثار 
هذا الطرح تبايناً في ردود الأفعال لدى عامة الناس لاسيما النساء وتعت مناقشته في بعض القنوات 
الفضائية المختلفة ولقي هجوما عنيفا من بعض النساء المغقفات؟ ولعل السبب في ذلك: هو 
اختلاف المفاهيم» واختلاط الأوراق على الذين تناولوا الحديث عنه ومناقشته من غير بحث عن 
الأسباب التي دعت الشيخ الزنداني لاقتراحه وطرحه» ولا عن مَنْ وجه إليه هذا الطرح؟ وقد عقد 
فضيلة الشيخ/ الزنداني مؤتمرا صحفيا بعد هذا الجدل الإعلامي الواسع لبيان وجهه نظره وتبرير 
طرحه. 

(۲) مسافحات: أي زانيات علانية. آ.ه. السعدي: تيسير الكريم الرهن/٠۲.‏ 

(۳) سورة النساء آية: ٠٠‏ . 

:۸٩ وتيسير الكريم الرحمن/٦؟» جاء في المصباح» مادة (خدن)‎ ۳٠/٤ الدر المنشور‎ )٤( 
الأخدان: جع خيڏن أي‎ :)١٤٤/ ( الخدن:الصديق في السّر» وخادنته: صادقته.أ.ه. وني المفردات‎ 
الملصاحب» وأكثر ذلك يستعمل فيمن يُصاحب شهوةء يقال: خيذْن المرآةء وخديها. أ.ه.‎ 

. ٠۲۳ /۳ الحصاص: آحکام القرآن‎ )٥( 


(۱) 3 


المسافحات: المعلنات بالزنى» والمتخذات أخدان: ذات الخليل الواحد". 
ماحَفِي» يقولون: آما ما ظهر منه فهو لوم» وأما ما خفي فلا بأس بذلك. 
فانزل الله: ولا قروا آلفوکجتی ما ھر تھا وما کے4 . 

فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منهاء وما بطن وزجر عن 
الوطء إلا عن نكاح صحيح» أو ملك يمين . 
الزواج الميسر: 

نظراً U‏ آثر حول هذه التسمية ت آقصد زواج فریند - من إشكالات 
واعتراضات من عامة الناس» فقد استبدل مسماه - م طرحه - اى (الزواج 
اميسر)؛ من (اليسر) - بضم السين وسكونها - وهو السهولة واللين» ضد 


و 0 


(الحُر) وني القرآن الكريم: إن مع لمر سا فطابق بينهما . 


.۳۳۳ /٤١ الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري 1٠۳/١‏ وينظر: الدر المنشور ۳۳۹/٤‏ والجصاص: أحكام القرآن 
۳ وابن حجر: فتح الباري ۱۸٤/۹٩‏ . 

(۳) سورة الأنعام» آية: ٠١١‏ . 

. ٠۲۳/۳ الحصاص: أحكام القرآن‎ )٤( 

.1 سورة الشرح الآية:‎ )٥( 

() المصباح المنيرء مادة (يسر)/ ٠١١‏ والمفردات للراغب الأصبهاني» مادة (یسر) .۲٠۲‏ 
والمقصود بالتيسير اصطلاحاً: التخفيف عن المكلف» ورفع الحرج عنه. فالتيسير ورفع الحرج 


ذلك آنه بالنظر لما يعيشه أبناء ا لجالية المسلمة في وربا وأمريكا وغيرهما من 
بلاد الغرب وغيرها.. التي توجد فيها أقليات إسلامية من اتخاذ للصديقات 
والخليلات والعشيقات والإتيان بهن إلى منزل الأسرة» وربا العيش معهن فترة قد 
تقصر أو تطول وما يترتب على ذلك من معاشرة غير مشروعة (حرمة) ههن» حيث 
عمت بذلك البلوى - ولا حول ولا قوة إلا بالله - وشاع الزواج عن طريق 
الأخدان وهو لا يعد أن يكون غاا یکا 

ومن ثم يأتي هذا الطرح أو الاقتراح بقصد إيجاد حل للمشكلة القائمة» با 
يتناسب وحال أهلهاء وليس كما يتوهم البعض من أنه دعوة - والعياذ بالله - إلى 
الإباحية أو زواج المتعة وغيرهماء فهو في مؤداه وحقيقته نكاح لا سفاح» وصيغة 
لزواج شرعي مستوفو أركانه وشروطه وسائر مقوماته الأساسيةء وإن كان يفتقر 
مؤقتاً إلى المسكن والنفقة والمبيت لكن ليس بصفة دائمة - غالبا - وإنما بصفة مؤقتة 
إلى حين حلول مشكلاتهما المادية؟! 

إذا هو ليس إلا جرد دعوة لتيسير الزواج لمن هم في بلاد الغرب و 
على شاكلتهم» وذلك مصداقاً لقوله تعال: الم َمل لَك ألْببت َعَم لن 
اوا التب جل لک ومام جل َم لصت م ايت صك يى ال 


اونا لكب من بلک E‏ ا و ق ل ٤‏ بن عير س ل لے ل ښذۍ 


مۇداهما واحد» ارا واحد. 
و اصطلاحاً: SS‏ 


۲ 


چت ف رر سم 2 چ ع ر عاص , ای محر 42( 
ّح ان ومن يکر ڀالإيسن هقد حيط عَمَلم وهو في الاير ِن رة . 

# العلاقة بينه وبين الزواج العرفي: 

من خلال الصورة السابقة هذا النوع من الزواج يلاحظ أوجه الشبه بينه 
وبين الزواج العرني من حيث استكمال الأركان والشروط والخلو من الموانع 
الشرعية في كليهماء إلا آنه يزيد على الزواج العرفي في التوثيق» حيث إن العقد فيه 
قد يوثتق نظاما وهذا بخلاف الزواج العرفي كما تقدم. 

كما آن في كل منهما اختلاف في وجهات النظر من قبل عامة طلاب العلم 
قبولاً ورفضاً على ما سيأتي - إن شاء الله -. 

# حكم هذا النوع من الزواج: 

تباينت آراء أهل العلم المعاصرين في بيان حكمه» وتوجيه ذلك» بين مؤيد له» 


ومتردد فيه» ومعارض له وإليك البيان: 


الرأي الأول: 
ذهب البعض من آهل العلم: إلى القول بجوازه بشرط أن لا ينص في العقد 
على تأقيته» أو يكون بنية الطلاق. 


ومن هؤلاء فضيلة الشيخ/ عبد الحسن العبيكان» مستشار بوزارة العدل 
السعودية وعضو مجلس الشورى» والشيخ/ عبد الحميد جمدي عضو الجلس 
الإسلامي في الدانغارك» والشيخ/ علي أبو الحجسن رئيس لحنة الفتوى بالأزهرء 
والشيخ/ راشد الغنوشي عضو مجلس الإفتاء الأوربي» والدكتور/ حافظ الكرمي 


(۱)( سورة المائدة آية:٥‏ . 


TTT 
وذلك بعد وضوح الرؤية هم حوله.‎ ٠ إمام مسجد ميفر في لندن وغيرهم‎ 
وجه ذلك:‎ 


قالوا: لأنه زواج شرعي مستوف لأركانه وشروطه: من الصيغة والولي» 
والشاهدين» والمهر. 

أما ما يتعلق بالمسكن ونحوه فليس بشرط يعوق صحة النكاح» فلا آثر 
لوجوده أو عدمهء فمتی استوفی العقد أرکانه» وشروطه» وانتفت موانعه» انعقد 
صحيحاء بغض النظر عن كونه يتم تحت سقف واحد يحوي جيع الأسرة أو لا 

- ولأن المرآة من حقها أن تتنازل عن حقها في المبيت» والنفقة» والسكنى أو 
عن أحدهاء ما م ينص على ذلك في العقدء وها الرجوع متى شاءت» بل إن التنازل 
عن ذلك لاسيما المسكن إنغا هو في الغالب بصفة مؤقتة لا دائمة ريثما تتحسن 
الأمور» وتصلح الأحوال» وتستقيم الحياة الدنيويةء ويتوفر السكن المناسب هما؛ إذ 
لا بد منه لاستقرارهماء وقد يكون حافزا هما بعد إتعام العقد على بذل الجهد في 
طلبه وتحقيقه. 

فضلا عن أن السكن المنصوص عليه في الآية الكرية: ومن ءَاييَدِء أن حَلقَ 
لك يِن أنفيكم أزويجا لتنكتراً لبها" المقصود به: السكون والراحة 


(۱) ينظر: مجلة (المستقبل الإسلامی) العدد ۱٤۸‏ شعبان ٤٩٤۱ھ‏ آکتوبر ۲۰۰۳م ص:۲۸ وما بعدها 
حيث عملت ملفاً خاصاً لذلك أعده كل من: لطفي عبد اللطيبف» وهشام عطية» وعز الدين 
دربك» استطلعت فيه آراءهم حیاله. 

(۲).سورة الروم الآية:٠۲.‏ 


واوو الاو 

- ولأن فكرة هذا الزواج تتفق مع روح الشريعة» ومقاصدها العامة التي 
تدعو إلى الزواج» وتيسير آموره» والتخفيف من أعبائه وتكاليفه» بل والتحذير من 
المبالغة في غلاء المهور بحيث تتجاوز تكاليفه مقدور الزوج وأن ذلك خلاف الأولىء 
يقول يي: «أعظم النساء بركةء أيسرهن مۇنة». 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «خير الصداق ا ويقول بل: «إِن من 


(€) 0 : : 8 
(o) 


قال عروة: وآنا آقول من عندي: (من آول شؤمها آن يکثر صداقها) . 

قالوا: وفيه حل لمشكلة العنوسة»ء وتأخير سن الزواج» وارتفاع تكاليفه 
وعدم القدرة عليه» وإعانة لكلا الزوجين من الاستماع وقضاء الوطر بطريق 
مشروع. 


(۱) ینظر: السعدي: تيسير الكريم الرهن / .٥۸۸‏ 

(۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده ۸١ /١(‏ و٥٠٤٠)»‏ وني لفظ عنده» وعند الحاكم 
(1/ ۷۸ والبيهقي (۷/ )۲١١‏ وغيرهم: «أعظم النكاح بركةء أيسره مؤنة» وني لفظ (صداق) 
بدل (مؤنة) وصححه الحاکم على شرط مسلم» ووافقه الذهي» وقال العجلوني في كشف الخفاء 
:)۱١٤ /۱(‏ وسنده جید. 

(۳) الحديث أخرجه ابن حبان في صحیحه (ابن بلبان ۹/ ۳۸۱)» والحاکم في مستدرکه (۲/ ۱۸۲)» 
والبيهقي في سننه الکبری (۷/ ۲۳۲)ء وصححه الحاكم» ووافقه الذهيء وكذا صححه الألباني في 
الإرواء (1/ .)٤١ - ۳٤٤‏ 

() الحديث بهذا اللفظ آخرجه أحمد (7/ ۷۷ وا4)ء وابن حبان »)٠٠١١(‏ والبيهقي من طرق عن 
أسامة بن زيد قال الألباني في الإرواء (1/ :)٠١‏ أخرجه الحاكم» وقال صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهي» ثم قال: وهو عندي حسن ا|.ه. 

.)٠١ /٦( الألباني: إرواء الغليل‎ )٥( 


الرأي الثاني: 

تردد بعض آهل العلم في حكمه» ومن أولئك فضيلة الشيخ/ سيد طنطاوي 
- شيخ الأزهر -؛ حيث وصفه بأنه يعتمد على فتوى غير متكاملة. 

وأضاف قائلاً: إن هذا الزواج توافرت فيه جيع الشروط فلا يكن القول 
ججرمته» ومن حق الزوجة التنازل عن المسكن والنفقة. 

لكنه شار إلى أن علينا مراعاة ما بعد الزواج ومشكلاته. 

وقد وافقه على ما ذهب إليه الشيخ الدكتور/ محمد رأفت عثمان عضو مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر مضيفاً أنه ينبغي ملاحظة مسألة تربية الأولاد الذين 
سینشئون في بیت غير مستقر» وعند آباء منتقلین من مکان إلى آخر . 

الرأي الثالث: 

ذهب آخرون إلى عدم حله» وعارضوه بشدة» ومن ذلك الدكتور/ نصر 
فريد واصل - مفتى مصر السابتق -» حيث ذكر أن هذا الزواج لا يحقق روابط 
العلاقة الزوجية» ويحوّل الأمر إلى محرد قضاء شهوة فقط. فالمرآة إذا تزوجت 
صارت شريكة لزوجها تراعي حقوقه» وعليها مسؤوليات» ومن ثم فان (زواج 
فريند) لا بحقق المقاصد الشرعية للزواج” . 

- الموازنة والترجيح: 

بعد عرض آراء بعض آهل العلم المعاصرين في حكم هذا النوع من الزواج 
(زواج فريند) أو (الزواج الميسر) وتوجيههم ها. 


(۱) ینظر: جلة المستقبل الإسلامي مرجع سابق ص۳۱. 
() المرجع السابق (مجلة المستقبل/ .)١١‏ 


يظهر لنا ومن خلال وجهة نظر من طرحه وقال به ابتداء آنه زواج شرعي 
مكتمل الأركان والشروط الأساسية له. 

وبناء عليه فهو زواج شرعي منتج لأثره» لأن العبرة في العقود بالحقائق 
والمعاني» لا بالألفاظ والمسميات» وإن كنا لا نبّذ هذه التسمية ولا نقرّها ولو لفظاء 
لما ني ذلك من التشابه اللفظي بينها وبين (نكاح الأخدان) الذي أشرنا إليه سابقا.. 

وهذا الزواج يزيد على الزواج العرفي بناء على الصورة السابقة له بالتوثيقء 
خت إن الخقد فة فف ي اها 

كما أنه قد يكون عاملاً مساعداً في حل المشكلة القائمة المتعلقة بالعلاقات 
غير المشروعة بين الجنسين في البلاد التي طرح فيها وما هو على شاكلتهاء والناس 
يحدث هم من الأقضية بقدر ما يجدثون من أحداث» وإن كنا نرى آنه ليس الحل 
الأمثل أو الأولى لعدم تحقق بعض مقاصد الزواج الشرعية كالسكنى والقوامة 
وغیرهما فیه. 

وكون المرآة قد تنازلت فيه عن بعض حقوقها المشروعة برضاها ما لا بحل 
بأركان العقد وشروطه» فهو أمر اء ولا يؤثر في العقد» على أن يكون ذلك بصفة 
مؤقتة تزول بزوال أسبابهاء وآن لا يتخذ ذريعة للزنا أو البغاء» أو وسيلة لقضاء 
الوطر ليس إلا؟ أو تارا من أجل التمويه أو التورية عن الأهل تحت هذا المسفى» 
أو أن يكون فيه هضماً لحقوق المرأة المشروعةء أو خديعة ها تحت إطار هذا النوع 
من الزواح؟!! 

بل على كلا الزوجین آن يتقيا الله» وآن يحرصا آن یکون زواجاً شرعياً يقصد 
منه الاستدامة بضوابطهاء وأن يؤديا كل واحد منهما ماله وماعليه من حقوق 
وواجبات كاملة ما أمكن. 

كما آنه يجب عدم التلاعب بالألفاظ والأساليب بدعوى التيسير والتخفيف 


أو نحوهماء فالحلال بَيْنْ والحرام بين وبينهما آمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرا لدینه وعرضه . 
ذلك أن النية في العقود معتبرة» كما آشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - 
لقوله بلة: «إغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى»") 
فإذا لم يقصد بهذا العقد الزواج الصحيح» وإنغا قصد المخادعةء وقضاء الوطر ليس 
إلاء فإن هذا العمل يكون عرَماًء قال تعالى في وصف المنافقين: #ميغود أله 
اَی ءامنا وما دعوت إل سهم وما شعو 4 . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - a‏ يخدع في البيوع: 

«إذا بايعت فقل: لا خلابة» ‏ أي لا خديعة ”. 

وليعلم الأولياء أن الله - سبحانه وتعالى - حكيم عليم خلق الذكر والأنثى» 
I SS a‏ 


في آيدي الرجال؛ کما في قوله تعالی: «الرجال فقومو عل لاء يما فصر اله 


رحه الله - 


(۱) أصله ما أخرجه مسلم في صحيحه في [كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» الحديث 
۹ عن النعمان بن بشير بلفظ: (إن الحلال بَينْ وإن الحرام بينء وبينهما مشتبهات لا يعلمهن 
كثر من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه... » الحديث. 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۳۳١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كف 
الحديث رقم »١‏ ص/ ١ء‏ كما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب قوله باة: إغا 
الأعمال بالنية....» الحديث رقم ۱۹۰۷ء ص:۱۹١٠ء‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


.٠:ةيآلا سورة البقرة‎ )٤( 
الحديث آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» باب ما يكره من الخداع في البيع» المحديث‎ )٥( 
. ۷ء ص۱۹۹‎ 


.٠۸۳ / مختار الصحاح» مادة (خلب)‎ )١( 


بهم عل بض وما أَنمَفُوا من أمولِهةًه" فالرجال قوامون على النساء في 
كل ما من شانه الحافظة عليهن بالنفقة والكسوة والمسكن» قوامون على تربيتهن 
تربية إسلامية صالحة» قوامون عليهن من آيدي العابثين المخادعين من الرجال تمن 
المطلب التاسع: الزواج السياحي : 


تعریفه: 

السياحي: نسبة إلى (السياحة) ومادتها في اللغة (سيح)ء و(ساح) معنى: ذهب 
وسار» يقال: ساح في الأرض يسيح (سياحة) و(سيوحاً) و(سيحاً) و(سيحاناً) أي: 
ذهب. 

وعرفها في اللسان بأنها: الذهاب في الأرض للعبادة والترهب" 

واعترض عليه: بان هذا المعنى اصطلاحي مقيد» وهو محل تأمل» وآما السيوح»› 
والسيحان» و السيح: فإنه مطلتق الذهاب في الأرض سواء كان للعبادة أو غيرها . 

وفي المعجم الوسيط“: 

السائح : المتنقل ني البلاد للتنزه » أو للاستطلاع والبحث والكشف ونو هذا... 

والسياحة : التنقل من بلد إلى بلد للتنزه أو الاستطلاع والكشف.. 


.۳ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) لسان العرب » مادة (سیح ) ۲/ .٤۹۲‏ 
(۳) ينظر: الزبيدي: تاج العروس » مادة سيح . 
() المعجم الوسيط » مادة سيح ٤1۷/١‏ . 


وقد عرف مؤتمر السفر والسياحة الدولية الذي نظمته الأمم المتحدة في (روما) 
عام ۱۹١۳‏ م السائح بأنه: 

(الشخص الذي يزور دولة غير دولته التي قيم فيها إقامة دائمة لأي سبب غير 
العمل والكسب). 

المقصود به هنا: 

عرفه الباحث والأستاذ في جامعة إب اليمنية الدكتور فؤاد همود الشبامي بأنه: 
ذلك النوع من الزواج الذي يتم بين رجل وامرآةء و يستند إلى مقومات الزواج 
الأساسية من حيث سلامة العقد» والمهر» وموافقة الأهل» إلا آنه لا يستمرلمدة 
طويلة" .. 

فهو لا يعد بناءً على هذا المفهوم: أن يعمد بعض السائحين والزوار لدولة 
(ما)» إلى الزواج من فتيات هذه الدولة» وغالبا ما تكون لديهم النية المبيتة في 
الطلاق بعد قضاء فترة الإإجازة فيها . 

وقد يسمى هذا النوع من الزواج (صيفياً) أي (زواجاً صيفياً) وذلك نسبة إلى 
وقوعه غالباً في فصل الصيف الذي هو وقت قضاء الإجازة..“ 


.٤١/ .د .محمد خيس الزوكة : صناعة السياحة‎  )١( 

(۲) آأسباب الزواج الصيفي ( السياحي ) وآثاره النفسية والاجتماعية -دراسة ميدانية - ( بحث منشور 
في الإإنترنت» موقع ( المؤتمر ) في /١‏ یونیو ١۲۰۰م)‏ . 

(۳) ومن صور هذا النوع من الزواج بعض الزيجات التي تقع في فصل الصيف في بعض الدول 
الخليجية.. حيث قد ترغب المرآة العاملة أو من ذوات الدخول أو نحو ذلك » في قضاء الإإجازة 
الصيفية أو بعضها ني إحدى الدول العربية أو الأوربية أو غيرها ولا حرم ها ء فتبحث عن رجل 
يتزوجها من أجل القيام بهذه المهمة .. وإِن کانا أو أحدهما يعلمان سلفا آن هذا الزواج لن يدوم › 
إذ را تفارقا بعد العودة من الإإأجازة 1¢ 


أوجه الشبه بينه وبين الزواج العرفي : 

يشبه هذا النوع من الزواج بعض صور الزواج العرني من جهة عدم إرادة 
استدامته» أو إشهاره وإعلانه» أو أن غالب من يلجا إليه هم من رعايا الدول 
الجاورة للدولة التي يباشر فيها .. 
آسبابه آثاره: 

تعددت في هذا العصر مسميات الزواج وتنوعت.. وقد شاع هذا النوع من الزواج 
وعرف بهذا المسمى في دولة اليمن حسب ما ذكره عدد من المهتمين والباحثين ورجال 
العلم فيهاء حتى غدا ظاهرة - بل مشكلة - اجتماعية فيها؛ لاله من آثار اجتماعية ونفسية 
على الفرد والأسرة وانجتمع.. حيث كشفت معلومات إخبارية أن بعض الفتيات 
القاصرات" من بعض الحافظات اليمنية وقعن ضحايا هذا النوع من الزواج » ما 
أثار ذلك قلق الجتمع اليمني وما تميز به من عادات وتقاليد إسلامية وحافظة لاسیما 
في هذا ا جال .. 

الأمر الذي أدى إلى عقد ندوة علمية نظمتها كلية التربية في جامعة إب اليمنية 
لمدة يومين اختتمت أعما ها في ۳۱/ /٥‏ ۵٠٠۲م‏ الموافق ٠٤١١/٤/۲۳‏ هتحت 
عنوان : (الزواج السياحي؛ الأسباب» الآثارء المعالجات)» شارك فيها عدد من 
رجال القضاء والقانون والمتخصصنن الاجتماعيين» ومثلي الميئات النسائية» 
والمربين والمشايخ لبحث أسباب هذه الظاهرة » وآثارها » وطرق علاجها. 


(۱) أظهرت دراسة ميدانية أجريت بهذا الخصوص أن غالب من يقدمن على هذا النوع من الزواج هن 
من الفتيات ذوات الفئة العمرية من ١٠-٤۲سنة‏ » وأن أغلبهن من اللواتي يسكن المدن » حيث 
تصل نسبتهن إلى ۲ منهن ۷٠‏ في المستوى التعليمي دون الثانوية » لا سيمافي مدينة ( إب 
اليمنية ) ( المرجع السابق) . 


ولعل من أبرز أسباب هذه الظاهرة: ارتفاع نسبة العنوسة في هذا البلدء حيث 
إن سن الزواج فيه غالبا ما يبدأ من سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة» وتبدا النسبة 
بالانخفاض كلما تقدم السن .. فضلاً عن عزوف كثير من الشباب فيه عن الزواج 
با متعلمات تعليما عاليأء ما يرفع نسبة العنوسةء وبالتالي يشجع الفتيات على 
الزواج بالوافد أو الزائر أو الأجني .. 

ناهيك عن انخفاض مستوى المعيشة إلى مادون حد الكفاية» و الوضع 
الاقتصادي الصعب» وغلاء المهورء وارتفاع تكاليف الزواج ... 

وقد دعا المشاركون في ختام أعمال ندوتهم مجلس النواب إلى وضع نص 
قانوني يعاقب کل من يسهل هذا النوع من الزواج» وإلزام الأمناء والعدول بعدم 
خالفة الإجراءات القانونية الخاصة بزواج اليمنيات من أجانب دون مزيد من 
الإيضاحات .. كما أكدوا على ضرورة اضطلاع تلف الجهات المسئولة بالدولةء 
ومعها مؤسسات الجتمع المدني بتوعية الجتمع بآثاره الاجتماعيةء والنفسية السيئة 
والتحذير من مغبة الإقدام عليه» وما يكتنف ذلك من خالفة لتعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف الذي كرم المرأة وحفظ حقوقها .. وضرورة قيام الجامعات» 
ومراكز البحث العلمي بدراسة مختلف المشكلات الاجتماعية » ومنها غلا المهور › 
وارتفاع تكاليف الزواج ".. 


) ينظر : د. فؤاد الشبامي : أسباب الزواج الصيفي ( السياحي ) مرجع سابق » وموقع (إيلاف‎ )١( 
وموقع‎ ٠م‎ ۲٠٠١/1/٦ والخميس‎ ٠ م‎ ۲٠٠١ يونيو‎ ١ جريدة الكترونية عربية يومية » الأربعاء‎ 
م » وجريدة‎ ۲٠٠١/1/۹ (ناس برس ) نقطة تواصل ومساحة اختلاف ( الانترنت ) يوم الخمیس‎ 
.۲۸/ ۲یونیو ۲۰۰۵م ۰ ص‎ ھ۱٤٩٣‎ /٤ /۲١ الخمیس‎ ٤۲٥۲ الاقتصادية السعودية › العدد‎ 


حكم هذا التوع من الزواج : 
وال اند ف 


أما إذا اختل شئ من ذلك » أو وجد فيه مانع يمنع انعقاده » كأن ينص فيه 
على التوقيت » أو تحديد مدة آو أجل مسمى ينتهي إليه » انعقد باطلا .. 

والزواج السياحي» أو الصيفي من خلال شكله وصورته الظاهرية» مكتمل 
الأركان والشروظ ف الغال رل فد يرق رمسا وخلن:: 

إلا آنه قد لا تراد استدامته واستمراره» ومن ثم فهو يشبه حينعذ الزواج بنية 
الطلاق"؛ وقد تكلم الفقهاء فيه أي ني (الزواج بنية الطلاق) سلفاً وخلفاء بين 
مجيز ومانع» وإن كان الرآي الأرجح لدى عامتهم هو القول بصححته بضابطه؛ 
وإليك بعض النقول عنهم: 

جاء في البحر الرائق"" : «ولو تزوجها و في نيته أن يقعد معها مدة نواها 
فالنكاح صحيح» لأن التوقيت إنا يكون باللفظ ..» . ه. 

وني المتتقی'": «ومن تزوج امرآة لا یرید إمساکها إلا آنه یرید آن يستمتع بها 
مدة ثم يفارقها؛ فقد روى محمد عن مالك : ذلك جائز وليس من الجميل» ولا من 
الاق الناس . 


(1) الزواج بنية الطلاق : هو أن يتزوج الرجل المرآة » وفي نيته طلاقها بعد انتهاء دراسته أو إقامته أو 
حاجته .آ.ه. ينظر : د. صالح آل منصور : الزواج بنية الطلاق / .٤٥‏ 

(۲) ابن نجيم : البحر الرائق .٠١١/۳‏ 

(۳) الباجي : المنتقى شروح موطا الإمام مالك ۳/ .٠٠١‏ 


ومعنى ذلك: ما قاله ابن حبيب آن النكاح وقع على وجهه ولم يشترط شيا 
وإغا نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة. 

قال مالك: وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك فيسره أمرها فيمسكهاء 
وقد يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقهاء يريد أن هذا لا يناي 
النكاح؛ فإن للرجل الإمساك أو المفارقةء وإنغا ينافي النكاح التوقيت» أ. ه. 

وفي الذخيرة"": «إذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد مدة لا بأس به عند مالك 
والأئمة» وكذلك إذا نوى طلاقها عند سفره من بلد الغربة» فلو علمت المرآة بذلك 
فهو متعة حرمة» أ . ه. 

وني الحاوي“ «فالنکاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسده» وهو مكروه 
لأنه نوى فيه ما لو أظهره أفسده» ولا يفسد في النيةء لأنه قد ينوي ما لا يفعل» 
ویفعل ما لا ينوي» آ.ه . 

وفي المغي: «وإن تزوجها بغير شرط » إلا آن في نيته طلاقها بعد شهر › أو 
إذا انقضت حاجته في هذا البلد » فالنكاح صحيح » في قول عامة أهل العلم » إلا 
الأوزاعي ؛ قال : هو نكاح متعة . 

والصحيح : أنه لا بأس به » ولا تضر نيته » وليس على الرجل أن ينوي 
حبس امرأته » وحسبه إن وافقته » و إلا طلقها» آ. ه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية" : «وآما نكاح المتعة : إذا قصد أن يستمتع 
بها إلى مدة ثم يفارقها » مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة » فيتزوج وفي 


. نقلاً عن ابن رشد‎ » ٠٠٤/٤ القرافي : الذخيرة‎ )١( 
. ۲٠٤/٤ و ينظر : الرملي : نهاية انحتاج‎ » ٤۷١١ /١١ الماوردي : الحاوي‎ )۲( 
. ۸۸/۷ وينظر : ابن مفلح : المبدع‎ » ٤٩ » 5۸/٠١ ابن قدامة : المغني‎ )( 


نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها » ولكن النكاح عقده عقد مطلقاً » فهذا فيه ثلاثة 
آقوال في مذهب أحمد : _ 

قيل: هو نكاح جائز » وهو اختيار أبي محمد المقدسي» وهو قول الجمهور . 

وقيل : إنه نكاح تحليل" لا يجوز » وروي عن الأوزاعي» وهو الذي نصره 
القاضي وأصحابه في الخلاف. 

وقیل: هو مکروه» ولیس بمحرم. 

والصحيح: أن هذا ليس بنكاح متعة» ولا بمحرم» وذلك آنه قاصد النكاح» 
وراغب فيه» جخلاف الحللء لكن لا يريد دوام المرأة معه» وهذا ليس بشرط› فإن 
دوام المرأة معه ليس بواجب» بل له أن يطلقهاء فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة» فقد 
قصد أمراً جائزأًء بخلاف نكاح المتعة» فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المد 
ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل» أما هذا فملكه ثابت مطلق» وقد تتغير نيته 
فيمسكها دائمأء وذلك جائز له.. 

إلى أن قال - رحه الله - : .. وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق» فلعل غالب 
من تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد مدةء ولم يقل أحد: إن ذلك متعة» أ . ه . 

وسل - رحه الله - :عن رجل (ركاض) يسير في البلاد في كل 
مدينة شهراً أو شهرين» ويخاف أن يقع في ا معصية: فهل له أن يتزوج ويعزل عنها 


(۱) ابن تيمية : الفتاوی ٠٤١/۳۲‏ . 

(۲) نكاح تحليل : هو أن يتزوج المطلقة ثلاثاً بعد انقضاء عدتها » أو يدخل بها ء ثم يطلقها ليحلها 
للزوج الأول . . ه . كشاف القناع ۷۲/١‏ . 
وسمي محللا : لقصده الحل في موضع لا بجحصل فيه الحل .أ. ه. القاموس مادة ( حلل ) 
/ 


في مدة إقامته في تلك البلدة» وإذا سافر أعطاها حقهاء أو لا؟ وهل يصح النكاح أم 
لا؟ 

فاجاب : 

له آن یتزوج» لکن ینکح نکاحا مطلقاً لا یشترط فيه التوقیت بحیث کون إن 
شاء أمسكهاء وإن شاء طلاقها. 

وإن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك» وني صحة النكاح 
نزاع. 

ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها و إلا طلقها جاز ذلك» أ. ه. 

من خلال ما تقدم نجد أن المستند الذي بنى عليه الجمهور رأيهم في حل 
النكاح بنية الطلاق هو: أن العقد فيه اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه 
(فصح)» ولا أثر للنية فيه» حيث إنها احتماليةء قد تتغير فيسره أمرها فيمسكها.. 

كما أن هذا النوع من الزواج يخالف نكاح المتعةء أو النكاح المؤقت في عدم 
النص على اشتراط الأجل فيه... وإن كان البعض منهم كرهه» لأنه نوى فيه ما لو 
أظهر أفسده. 

أما من منعه كالإمام الأوزاعي وغيره" : فلشبهه بنكاح المتعة الحرم» ولتأثير 
النية فيه » فإن المنوي كالمشروط » ولإضمار الغش والخديعة فيه . 


(1) الفتاوى الكبرى المصرية ۸۷۸٦/٤‏ . 

(۲) ممن قال بهذا من المعاصرين : الشيخ محمد بن عثيمين - رحه الله -» و الشيخ محمد رشيد رضا 
رحه الله - وغيرهما . ينظر :أسامة الأشقر : مستجدات فقهية ۲۲۳۰۲۲۲. 

(۳) فتاوی الشيخ محمد بن عثيمين » ينظر : جريدة المسلمون › ٠۲١١/١١/٠١‏ ه» وإحسان 
العتيي: أحكام التعدد .۲٠/‏ 


وفي هذا الوقت نرى تساهل كثير من الناس في هذا الأمر › وتهافتهم في 
الزواج عن طريقه » تحت مسميات عدة من الزيجات » حيث لم يعد وقائع أعيان» 
بل من الكثرة بمكان » وربا مع معرفة المرآة و وليها بذلك ضمناً ؛ إغا هو الحاجة» 
أو الإغراء با مال » مع إغفال مقومات الزواج الأساسية » ومقاصده السامية من 
الاستمرار» والاستقرار » والعفة » وإغجاب الأولاد .. 

وهذا المعنى متحقق في الزواج السياحي أو الصيفي الذي لا يعد أن يكون 
سرا يركف لف اجات الروات والشهرات» والذوافن التو اقات ويل 
الزواج إلى سياحةء غالباً ما تنتهي برحيل السائح بعد قضاء إجازته حلفا وراءه 
زوجة قد تكون قاصرة أو صغيرة» غير عابه با يكتنفها من متاعب وصعوبات 
ومشكلات اجتماعية ونفسية من جزاء ذلك حاضرة ومستقبلة في ظل مجتمع هوج 
بالفتن والمغريات.. 

ولا شك آن في هذا امتهان للمرأةء وابتذال لكرامتهاء وتحويلها إلى جرد سلعة 
تباع وتشترى» أو للمتعة واللذة ليس إلا ؟!!. 

فهو يحمل في ظاهرة وشكله غطاءَ شرعياء وغالبا ما بجوي في باطنه الخداع 
والتضليل والتاقيت والاستمتاع» سواء من جانب الزوج» أو الزوجة أو كلاهما.. 

و الأدهى أن يكون بعلم ضمني ومعرفة من الزوجة أو وليها وآنه لا يراد دوامه 
واستمراره؟ 

فالزواج بهذا المعنى تعد لحدود الله ووسيلة للبغخضاء والضغينة» و ذريعة 
للفساد» أو لعلاقات عحرمة» وتهديد لكيان الأسرة» وضياع للذرية» وتحايل على 
الزواج الشرعي» وتعطيل لمقاصده السامية.. 

فالذي أراه اجتنابه» والابتعاد عنه - وکذا ما یاثله ویشابهه -» واستبداله 


بالزواج الشرعى الذي لا شائبة فيه ولا شبهة» وهو متيسر لمن خاف الله واتقاه 


وأحسن النية.. وعلى ولي الأمر وضع الأنظمة الصارمة التي تمنع وقوعه وإشاعته 
في المجتمع» ومعاقبة المخالف با يدفع ذاه وخطره. 

أما إذا تواطأً الزوج والزوجة عليه» ولو ل ينص في العقد على ذلك؛ فهو متعة 
حرمة. 

وكذا إذا نص في العقد على تأقیته» آو تحديد آجل مسمى له» فهو عقد باطل 


شرعاً. والله أعلم. 


الميحث الخامس 
أحكام السزواج العرف 

وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: حكر الزواج العرقي. 
المطلب الثاني: المهر في الزواج العرفي. 
المطلب الثالث: النضْقََ في الزواج العرفي. 
المطلب الرابع: السكن في الزواج العرقي. 
المطلب الخامس: المبيت في الزواج العرفي. 
المطلب السادس: القسو في الزواج العرفي. 
المطلب السابع: العدة في الزواج العرفي. 
المطلب الثامن: التسب في الزواج العرفي. 
المطلب التاسع: الميراث في الزواج العرفي. 


المبحث الخامس 
أحكام الزواج العرفي 
المطلب الأول: حكم الزواج العرفي. 

المقصود هنا بيان الحكم الفقهي من حيث الصحة والبطلان» أو الجواز والمنع 
للزواج العرفي» وذلك في الصورة الثالثة من صور الزواج العرفي التي أشرنا إليها ف 
المطلب الثالث من المبحث الثالث» لأنها الصورة الصحيحة للزواج العرفي كما 
قررناء وهي: أن الزواج العرني هو الذي يستوني أركانه وشروطه» وتنتفي عنه 
موانع الصحة إلا أنه يفقد التوثيق الرسمي» حيث لم يسجل في وثيقة رسمية. 

والزواج العرفي مصطلح مستحدث» والتوثيق الرسمي لم يكن في الحصور 
السابقةء وإنغا صار من الأحكام الإدارية وضمن قوانين الأحوال الشخصية في هذا 
العصرء» فلذا اختلفت وجهات نظر العلماء المعاصرين في حكم الزواج العرفي على 
النحو التالي: 

-١‏ القول الأول: الصحة والحوازء يرى أصحاب هذا القول بان الزواج 
العرني المستوني لأركانه وشروطه غير الموثق رسمياء زواج شرعي صحيح جائزء 
تترتب عليه أحكام الزواج وحقوقه وآثاره الشرعية» ولا يؤثر عدم التسجيل 
الرسمي في صحته وإباحته» مع كون التوثيق الرسمي أولى وأحسن نظرا لظروف 
العصر الحاضرء هذا رأي أغلب العلماء الحققين» كالشيخ/ حسنين خلوف» وهو 
المفهوم من كلام معالي الشيخ/ صالح بن فوزان» والشيخ/ عبد اللّه بن سليمان 
بن منيع» والشيخ/ يوسف القرضاوي وغيرهم 


(۱) ينظر: المطلق: زواج المسيار ص۱٩۰‏ 4۲ وفارس محمد عمران: الزواج العرفي ص۰۱۹ c0‏ 


قال الشيخ/ حسنين مخلوف: (عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه 
الشرعية» تحل به المعاشرة بين الزوجين» وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في 
وثيقة رسمية» ولا غير رسمية» وإنا التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام 
أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالحاكم الشرعية» خشية الجحود» وحفظا 
للحقوق» وحذرت من خالفته لا له من النتائج الخطيرة عند الجحوى). 

وسئل معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - عضو هيئة 
كبار العلماء في المملكة العربية السعودية - عن رجل متزوج بفتاة زواجاً عرفياً لا يعلمه 
إلا ال فاجاب - حفظه الله -: (إذا تم عقد الزواج مستوفياً لشروطه ومنتفية موانعه؛ 
و 0 

ويقول معالي الشيخ/ عبد الله بن سليمان بن منيع - حفظه الله -: (هذا 
الزواج صحيح» وتترتب عليه الأحكام الشرعية للزواج من إباحة المعاشرة الزوجية 
ولزوم النفقة على الزوج» وحق المرآة على زوجهاء ولحوق النسب» والطلاق» 
وعدته» وعدة الوفاةء والإرث» وغير ذلك من الحقوق الزوجية والأحكام المتعلقة 
بهاء ولا يؤثر على ذلك آن الزواج م يسجل رسمياء ولم يصدر به قرار من الجهة 


وعبد رب الني الجارحي: الزواج العرفي ص٥٤٠‏ ۸٤ء‏ وإبراهيم الشرفاوي: الزواج العرفي في ميزان 
الشرع ص١‏ ٤ء‏ وسمير الأودن: الزواج العرني ص ٠1ء‏ وجلة البحوث الفقهية المعاصرة 
ص١۱۹»‏ ۹۹ء العدد ١‏ ومجلة الدعوة ص٦٥‏ العدد ۳٤1۸ء‏ وجريدة الجزيرةء العدد ۱۸۹۸ء 
الغلاثاء ۱۷/ ۲۹/۳٤١ه.‏ 

(۱) فتاوى شرعية وبجوث إسلامية ۲/ ٠١‏ وينظر: المطلق: زواج المسيار ص۲٠.‏ 

(۲) جريدة الجزيرة السعودية» صفحة المجتمع (ركن الإرشاد)ء العدد ۱۸۹۸ء الثلاثاءء ٠١‏ ربيع الأول 
۹٤اه‏ 


طب ل ص الزواج العرقٍ 
اح ا رها ر ی غ 

- القول الثاني: المنع والحرمة: ذهب فريق من العلماء الذين أفتوا في 
الزواج العرني: إلى آنه بمنوع وحرام» ولا جوز لاسيما في هذا العصر الذي كثر فيه 
الفساد والفتن.. ومن هؤلاء الدكتور/ نصر فريد واصل - مفتي الديار الملصرية - »› 
والشيخ/ محمد صفوت نور الدين - الرئيس العام لجحماعة أنصار السنة الحمدية مصرأء - 
وغیرهما") ومنهم من قال بېطلانه"» ومنهم من قال بصحته مع کونه حراما 
منوعاً. 
يقول الدكتور/ نصر فريد واصل - حفظه الله -: (إن اعتماد البعض على مذهب 
الأحناف المحمول به حالياً في قانون الأحوال الشخصيةء والذي يرى أن عقد الزواج 
العرني عقد زواج شرعي وإن كان غير موثق» فإن ذلك كان صحيحاً في الأزمنة 
والأوقات التي تحققت فيها الأمانة بين الناس» ولم تنكر هذه العقود» وكان يتم الإشهار 
عليها عند طلب الشهادةء إلا أن الأمر قد تغيبر الآن بعد أن ضعفت النفوس» وقل 
الوازع الديي لدى غالبية الناس» وظهرت كثير من المفاسد فيما يتعلق بإنكار عقد 
الزواج» وإنكار النسب» وضياع حقوق الزوجة بسبب عدم توثيق عقد الزواج؛ وحيث 
إن التشريع الإسلامي إغا جاء لصالح الناس با يوافق الزمان والمكانء فإن دار الإفتاء 


)١(‏ حكم الزواج العرفي وزواج المسيار من فتاوى الشيخ عبد الله بن منيع مجلة الدعوة ص٦٥‏ العدد 
A‏ 

(۲( ينظر: فارس محمد عمران: الزواج العرفي ص٦۰۲ ۰٤۹ ۰٤۸‏ وعبد رب النى الجارحي: الزواج 
العرفي» المشكلة والحل ص٥0٤۰ »٤۷ «٤٦‏ وإبراهيم الشرفاويي: الزواج العرفي في ميزان الشرع 
ص۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۸ ۳۹ ٤۳‏ وحجلة الببحوث الفقهية المعاصرة ص٩۱۹‏ العدد .۳١‏ 

(۳) ینظر: إبراهيم الشرفاوي: المرجع السابق ص۲۷. 

۲ ينظر: المرجع السابق ص۰۳۱‎ )٤( 


الملصرية قد أصدرت فتوى بحرمة الزواج العرفي الذي لا تتوافر فيه أركان وشروط 
الزواج الشرعي: الوليء والشهود العدولء والإعلان والإشهارء والذي يفتقد لعنصر 
التوثيق وما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة وأولادها). 

ويقول الشيخ/ محمد صفوت نور الدين: (إن الحرمة في الزواج العرفي كامل 
الأركان يأتي سببها في آنها مخالفة لا حده ولي الأمر). 

وقد مال إلى هذا القول فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ 
الأزهر"» حيث نقل عنه قوله: (إن الزواج غير المشهر زنا وحرام). 

ويقول: (إن العلماء أججمعوا على بطلان الزواج السّري). 

ويقول أيضا: (إن الزواج السري المعحروف باسم الزواج العرني في مصر 


() نقلا عن: إبراهيم الشرفاوي: الزواج العرفيء المشكلة وا لحل ص۳۱ - ۳۲ وفارس محمد عمران: 
الزواج العرفي ص٣٠.‏ 

() نقلا عن: إبراهيم الشرفاوي: المرجع السابق ص٣٤‏ . 

(۳) ينظر: جريدة الرأي الأردنية العدد )٠١١۸١(‏ الجمعة ۲٠١‏ شوال ۹١٤٠ه‏ ويقول أسامة الأشقر في 
كتابه مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/ ٠١١‏ (الحاشية) تعليقاً على كلام فضيلة 
الشيخ/ محمد سيد طنطاوي السابق: (والحقيقة أن حرمة الزواج غير المشهر كما رأينا هي رأي لدى 
المالكية» وليس كما قال فضيلته إضافة إلى آن الزواج السري لا يماثل الزواج العرفي من جميع 
الجوانب (على نحو ما سبق تفصيله) ويبدو أن هذه الفتوى أثارت البعض حول تحريم مشل هذا 
الزواج بدعوى رأي المالكية في الأخذ بوجوب الإعلان» وترك رأي الجمهور ني شرط الإشهاد على 
الزواج فقط. 
وقد وردت بعض الاعتراضات على مثل تحريم عقد الزواج العرفي منها قول بعضهم: إنهم قد 
صَحُوا أخيراً بعد ثلاثة عشر قرناً إلى تحريم الزواج العرفي بعد أن تناسلنا منه خلوه من الولي» ومن 
الإأشهادء ومن ثم كان هو الزنا؟ ينظر مقال بعنوان الرجوع إلى الحق فضيلة» خطاب مفتوح إلى 
القائمين على أمر التشريع حول تحريم الزواج العرفي» بتاريخ ١۱۹۹۹/7/۲م»‏ على موقع الشعب 
ف الاترنف: 


تتوافر فيه جميع الأركان لكنه ينقصه التوثيق» وأنا شخصياً لا أشهده ولا أحبه» ولا 
أجلس في مجلسه؛ لأنه يترتب عليه ضياع حقوق المرأةء وخالفة النظام العام الذي 
وضعته الدولة). 

(ودعا فضيلته إلى إصدار قانون يعاقب من يسلك هذا المسلك بعقوبات 
معينة حماية للمرأة). 

۳- القول الثالث: الصحة مع الإثم: ذهب بعض العلماء إل صحة 
الزواج العرني غير الموثق رسميا مع إثم من يتزوج به» فعندما يلزم ولي الأمر 
بتوثيق عقود الزواج كتابةء أو ينهى عن الزواج العرفي غير الموثق يصبح من 
الواجب طاعته ٠"‏ ويأئم من يتزوج بغير التسجيل مع صحة العقد"» وعلى هذا: 
لسلطة الدولة [أن تصدر قانونا يشتمل على عقوبة مناسبة تقع على كل من يثبت 
عليه أنه تزوج زواجا لم يوثق أمام المأذون» أو آمام الجهات الرسمية التي خصصتها 
الدولة هذا الغرض» وعلى كل من قام بالشهادة على هذا العقدء أو اشترك فيه بأنه 
صورة من الصور المخالفة للنظام الصحيح الذي وضعته الدولة لعقد الزواج» 
والذي تقره وتؤيده شريعة الإسلام)". 

فهذا الرأي في جملته الأخيرة يتفق مع ما ذهب إليه فضيلة الشيخ/ محمد سيد 
طنطاوي» شيخ الأزهر - الذي أشرنا إليه في القول الثاني - من ناحية دعوته إلى 


(۱) ینظر: مجحلة البحوث الفقهية المعاصرة»› ص۱۹۹ العدد .٦‏ 

() ينظر: إبراهيم الشرفاوي: الزواج العرني في ميزان الشرع ص٤‏ . 

() إبراهيم الشرفاوي: المرجع السابق ص۳۸ وينظر: جريدة «العام الإسلامي» الأسبوعيةء الصادرة 
برابطة العام الإسلامى» العدد »١۱١١۸‏ ف -۲۷/ ۳/ ۰ه بيان مجمع البحوث اللإسلامية 
بالأزهر. 


ادان انرق عاقب م ملك ها للك وات م هاه اة 

وعبر البعض بالكراهة مع صحة العقد وانعقاده» وضرورة تقرير العقوبة 
الا عل م جاو الو ا 

# آدلة هذه الأقوال: 

استدل أصحاب كل قول بأدلة لما ذهبوا إليه» تبعاً لحقيقة الزواج العرفي 
وواقعه وظروفه في نظر کل منهم» وإليك بعضا من استدلالاتهم وتوجیهاتهم: 

- أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول على صحة الزواج العرفي وجرا ا با 

أ- الزواج العرفي صحيح جائز شرعاً؛ لأنه مكتمل لأركانه ومستوف 
لشروطه: من الإ يجاب والقبول» وتعيين الزوجين» وتراضيهماء وخلوهما من الموانع 
الشرعية» وتوافر الولي» والشهود» ووجود الصداق» وهذه حقيقة الزواج الشرعي 
- كما بينا - وهو ما كان معهودا عند المسلمين إلى عهد قريب قبل أن يعرف 
التوثيق الرسمي» وأقرهم عليه الشرع ولم يرده في وقت من الأوقات " 

ب- الزواج العرفي لا ينقصه إلا التوثيق في وثيقة رسميةء والتوثيق الرسمي 
ليس بركن ولا بشرط لعقد الزواج الشرعي - كما سبق بيانه - والتسجيل الرسمي 
اما ر ترت عد لا شاه عد وش على رور الرد الرني اعدد ن 
اللوائح والقوانين المعاصرة الخاصة بانحاكم الشرعية حفظاً للحقوق الزوجية وما 


(۱) ينظر: عبد رب الي الجارحي: الزواج العرفي» المشكلة والحل ص٥٤‏ ۸٤ء .٠١‏ 

(۲) ينظر: مجحلة البحوث الفقهية المعاصرة ص١۱۹‏ العدد ١‏ ومجلة الدعوة ص٦٥‏ العدد ۳٤۱۸ء‏ 
فتاوى الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع» والمطلق: زواج المسيار ص1۲ وفارس محمد عمران: 
الزواج العرفي ص٥٤»‏ وعبد رب الي الجارحي: المرجع السابق ص۸٤‏ . 


ھا ن اا واا و ك ا 
الإسلامية شرعت الإأشهاد هذا الغرض» وجعلت الشهادة شرطاً لصحة عقد 
الزواج» والقصد من الشهادة حفظ الحقوق”"» فيكتفى بها. 

- أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني على تحريم الزواج العرفي ومنعه بالأدلة الآتية: 

أ- الزواج العرفي ممنوع وحرم؛ لأنه زواج السرء يغلب عليه طابع الكتمان 
والسرية؛ لأحد آأمرين: 

-١‏ لعدم توفر شاهدين» وهما من شرائط الزواج» فإن الزواج العرفي يتم 
في سرية تامة» وخفاء كامل» بعيداً عن الأهل وامجتمع» ولا يتوفر فيه الشاهدانء 
ولو توفر الشاهدان فيكونان مستأجرين غالبا أو من أصدقاء الزوجين» وهما 
شاهدان غير حقیقیین» فلذا يكون الزواج العرني زواجاً سرياً حرما. 

- لعدم وجود الإعلان والإشهار هذا الزواج» وذلك جعله سريا» 


والزواج السّري حرم “. 


(۱) يراجع: حكم اشتراط التوثيق في عقد الزواج» المطلب الثالث من المبحث الثاني من هذا البحث. 
وينظر: مجلة الدعوة ص1 ٥ء‏ العدد ۳٤۱۸ء‏ والمطلق: زواج المسيار ص1٩‏ وفارس محمد عمران: 
الزواج العرفي ص٠۲‏ ١۲ء‏ وعبد رب الي الجارحي: الزواج العرفي المشكلة وا لحل ص۸٤‏ . 

(۲) ينظر: ابن قدامة: الكافي /٦‏ ۱۸۹. 

(۳) ينظر: فارس محمد عمران: الزواج العرفي ص۸٤‏ ۹٤ء‏ وإبراهيم الشرفاوي: الزواج العرفي في 
ميزان الشرع ص٦۲٠‏ ۲۸ء ۲۹ء وعبد رب الي الجارحي: الزواج العرفيء المشكلة والحل ص١٤‏ . 

(6) ينظر: ابن رشد: بداية المجتهد /٤‏ ۲۳۲. 


المتاقشي : 

a a e 

۱- آن کون الزواج العرني سريا لعدم توفر الشاهدين الحقيقيين خارج عن 
موضوع البحث» لأننا قلنا أن الزواج العرني الصحيح هو الذي يستوفي أركانه 
وشروطه» ومنها توفر الشاهدين الحقيقيين» فإذا م يوجد الشاهدان فالزواج ليس 
بالزواج العرفي الذي تتكلم عنه. 

۲- أما كون الزواج العرفي سرياً لعدم وجود الإعلان والإشهار» فهو غير 
مسلّم» لأن الإعلان ليس بشرط عند جهور الفقهاء والزواج الذي يوجد فيه 
الولي والشاهدان لا يبقى ا عند الجمهور» ولا يكون باطلاً و لأن وجود 
الولي والشهود بخرجه من السرية والكتمان" ثم إنه قد يوجد شيء من الإعلان 
والإشهار في الزواج العرني غير الموثق رسمياً لحضور أشخاص من الطرفين. 

ب- يحرم الزواج العرفي لفقده عنصر التوثيق في وثيقة رسميةء ويترتب على 
افتقاد عنصر التوثيق أضرار كثيرة» من عدم إمكان إثبات عقد الزواج أو صعوبة 
إثباته في حال الخلاف بين الزوجينء إما لخفلة الشهود وإما لنسيانهم وإما لإنكارهم 
وإما لموتهم أو غيابهم» ومن ثم ضياع الحقوق الزوجية» ولاسيما ضياع حقوق 
الزوجة الشرعية» وضياع حقوق الأولاد من النسب والنفقة والرعاية والإرث 
وغيرهاء وتزيد ضرورة التوثيق خصوصا في هذا العصر الذي خربت فيه الذمم» 
وكثرت الفتن» وعم الفساد» وشاعت الحيل» فلذا لا يجوز الزواج العرفي الذي يفقد 


(۱) یراجع: زواج السر في المطلب الأول من المبحث الرابع من هذا الببحث» وينظر: ابن الهمام: فتح 
القدير ۳/ ١۹ء‏ والشافعي: الم /١‏ ۲۲ء وابن قدامة: المغني ٥۳۸/١‏ وابن تيمية: مجموع الفتاوى 
/10۸. 


N 
: المتافشي‎ 

- يكن أن يجاب عن هذا الدليل: بأن التوثيق الرسمي مهما بلغ من 
الأهمية فإنه ليس بركن وشرط لعقد الزواج» لعدم ورود دليل عليه ٠‏ بل ولا 
تجب الكتابة في المداينات التي ورد الأمر بالكتابة فيهاء وإغا الأمر للندب فيها عند 
ا لجمهور ”"» ثم القصد في التوثيق حاية لحقوق الزوجية وحفظ حقوق الأولاد 
وإثباتها عند أو الخلاف» ولأجل ذلك شرع اللإشهاد في الزواج لا فيه من 
التوثق» وحفظ الحقوق والإثبات به عند النزاع “> والإشهاد في ذلك أولى وأحسن 
a‏ 
الشرارضن» فاه مك أن بظرا يكن العرارشن على الرففة أنضا كفده ار 
ضياعها بالحرق أو التمزق ونحو ذلك» نعم الوثيقة تؤكد توثيق الشهود» وتسهل 
الرجوع إليها عند الحاجة» وأصبحت من الشؤون ا في هذا العصرء فلذا 
ينبغي الاهتمام بها. 

ج- لا يجوز الزواج العرني غير الموثق لأن ولي الأمر أمر بالتوثيق رسمياء 


)١(‏ ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص ١1۱۹ء‏ ۹۸ء العدد ۳١‏ وإبراهيم الشرفاوي: الزواج 
العرفي في ميزان الشرع ص۳۱٠‏ ۳۷ء وفارس محمد عمران: الزواج العرفي ص٦۲»‏ ۲۷ء وعبد رب 
الني الجارحي: الزواج العرفي المشكلة والحل ص١٤‏ . 

(۲) ينظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۳۲/ ١٠ء‏ ويراجع: حكم اشتراط التوثيق في عقد الزواج» 
المطلب الثالث من المبحث الثاني من هذا البحث. 

(۳) ينظر: القرطي: الجامع لأحکام القرآن ۳/ ۳۸۲ وابن کثیر: تفسير القرآن العظیم .٤٤۹/۱‏ 

(6) ينظر: ابن رشد: بداية المجتهد ۲/٤‏ وابن قدامة: الكافي /١‏ 1۱۸۹ء وابن تيمية: مجموع الفتاوى 
14/۲. 


والزم به وطاعة ولى الأمر واجبة في غير معصية لله لقوله تعای: واا لذن 
امنا آیلیشوا آله ايعو رسو وأو ال ینکر 

ولقوله مل: «على المرء السلم السمع والطاعة فيما أحب وکره إلا أن يژمر 
بمعصية»ء فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

فمادام ولي الأمر آمر بكتابة الزواج رسا کان ولخ لا تجوز غالفته 
ويأثم تاركه ويعاقب» وهذا الأمر ليس فيه معصية لله ولرسوله ي بل الشريعة 
OT OT TECO‏ 
دۆيده وتفره للاجل توثيق عقد الزواج» وحفظ الحقوق. 
المتاقشل : 

- يمكن أن يناقش هذا الدليل: آنه صحيح آن طاعة ولي الأمر واجبة في 
غير معصيةء والظاهر من الأمر بتوثيق الزواج عدم وجود معصية» ولكن تعميم 
منع الزواج وتأثيم المتزوج زواجا عرفیا غیر موثق لا يصح» لأنه قد یترتب عليه 
خالفة شرعية آأخرى» أو ضرر لأحد الزوجين» مثل تحديد سن الزواج في بعض 
الأنظمة بجيث لا يسمح بالزواج في أقل من هذا السن» أو بعض الأنظمة لا تسمح 
بالتعددء أو الإجراءات النظامية لا تتيسر في بعض الأماكن مثلا» ففي مثل هذه 
الظروف وغيرها من الأسباب: لو تزوج أحد زواجا عرفيا غير موثق لا بحكم جمنعه 
وحرمته» ولا يقال بأنه آثم يعاقب وبأنه عصى ولي الأمر إغا الأمر يجحتاج إلى 


(۱) ينظر: ابن العربي: آحکام القرآن ۱/ .٤٥١‏ والنووي: شرح صحیح مسلم ۲۲۲/۱۲» ۲۲۳. 

)۲( سورة النساءء آية: 0۹. 

)( تقدم تخرجه ف ص۷۲. 

)٤(‏ ينظر: ججلة البحوث الفقهية المعاصرة ص۱۹۸ العدد ۳١‏ وفارس محمد عمران: الزواج العرفي 
ص۰۲۷ وإبراهيم الشرفاوي: الزواج العرفي في ميزان الشرع ص۰۳۸ . 


الزواج العري 


تفصيل على ما سيأتي.. 

د- آن الزواج العرفي بعيد عن مقاصد الزواج الشرعيةء فإن الزواج شرع 
ليحقق أهدافا نبيلةء ومقاصد عظيمةء منها إقامة الحياة الآمنة والمطمئنة بين الزوج 
والزوجة القائمة على السكتة والردة وال خف انطلدقا من اقول تال : وين 
E E A OEE‏ 
وا ا ا ا ا ات ا ر ا اعد ا 
استمرار الحياة» وإعمار الأرض» وكذا الحافظة على الأنساب» وليس في الزواج 
العرفي شيء من هذه المقاصد» فلا يؤدي إلى حفظ الأنساب» بل يضيعها؛ لأن 
الرجل عندما يعلم آن من تزوجها عرفیاً حامل قد یترکها ویتولى هاربا بعد تمزيقه 
للورقة العرفية ويرفض الاعتراف بنسب الولد مع علمه بأنه ابنه» فالزواج العرني 
ليس فيه سوى إشباع الغريزة الجنسية بصورة حيوانية» يلتقي الرجل والمرآة في ظلام 
شان و 
المتافشن : 

- يكن أن يجاب عن هذا الدليل: بآن هذه الصورة للزواج العرفي التي لا 
تتوفر فيها مقاصد الزواج الشرعية هي ليست صورة الزواج العرفي الذي نتكلم عنه وهو 
ما يتم بين الزوجين مع حضور الولي والشاهدين وقد يحضره بعض الأهل والجيرانء 
فليس فيه خوف أو هروب من المسؤوليةء وإنغا جاءت هذه الصورة في هذا الدليل 
للزواج الذي لا يستوفي أركانه وشروطه من الولي والشهودء وإنما يتم في خفاء من 


.٠١ سورة الروم» آية:‎ )١( 
. ٤۹ص العرفي‎ 


الأهل والجتمع» وهذا ليس بزواج شرعي» ولا ينطبق حكمه على الزواج العرني 
الصحيح. 

- دليل القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث على صحة عقد الزواج العرفي مع إثم من 
يتزوج به ومعاقبته: بنفس أدلة القول الثاني ولاسيما دليل وجوب طاعة ولي 
الأمر» وأن في الزواج العرفي غير الموثتق خالفة لما حده ولي الأمر وعصيان لأمره. 

وسبقت مناقشة هذا الدليل هناك فلا داعي لإعادته هنا منعا للتكرار. 


الموازنة والترجيح: 

بعد عرض آقوال أهل العلم المعاصرين في حكم الزواج العرفي 
واستدلالاتهم من النقل والعقل» وما ورد على بعضها من مناقشات وإجابات... 
يظهر لي - والله أعلم - أن الزواج العرفي إذا انعقد مستوفياً لأركانه وشروطه من 
إيجاب وقبول» وتعيين الزوجين أو تسميتهماء وتحقق رضاهما مع خلوهما من 
اموانع الشرعية» وحضور الولي» والشاهدين» ووجود الصداق... وإن افتقد إلى 
عنصر التوثيق الرسمي» فهو زواج شرعي صحيح» تترتب عليه آثاره الشرعية من 
حل الوطء ودعوى الزوجيةء والنسب» والإرث» والتحريم... وذلك لاكتمال 
الأركان والشروط والمقومات للزواج الشرعي» وعدم وجود دليل من الكتاب 
والسنة يمنع من صحته وانعقاده» وإن كنت لا أحب هذا النوع من الزواج بهذه 
الصفة»ء ولا آمر به» ولا أحث عليه» ولا أشهد عليه.. 

والتوثيق - كما تقدم - ليس بركن أو شرط» أو واجب في عقد الزواج إغا هو 
ا ا ق و ری ل ع 

إغا هو نظام استحدث في هذا العصر - كما أسلفنا في ججحثه - ما كثر الجحود 


والخيانة» وضاعت لدى الكثر من الناس الأمانةء وساءت الأخلاق» وضاعت 
بعض الحقوق... 

کما آنه من النظم التي اقتضتها طبيعة الحياة المعاصرة» وتعقيداتها وتشعبهاء 
وضرورة التواصل بين الجتمعات والدول على اختلافها... الأمر الذي دفع 
بالحكومات الإسلامية إلى إنشاء حاكم شرعية متخصصة لذلك» لعقد الزواج 
وتوثيقه» والفصل ني المنازعات الزوجية» لحفظ الحقوق والأنساب... وأوكلت ذلك 
إلى قضاة أو طلبه علم أو مأذونين ختصين» وفق تنظيم معين.. 

تلك هة تة وساتة ‏ نة فف غل لكر ن اللات 
وحفظت الحقوق» وبينت الأنساب» وقللت من ذرائع الفساد» والتلاعب 
بالأعراض» ومنعت من الخروج بالزواج عن أهدافه ومقاصده الشرعية 
والاجتماعية العامة والخاصة... طالما آنها في حدود المشروع» ولا يترتب عليها تعد 
حدود الله» أو تعطيل لأحكامه... 

وهذا لا يتعارض كما أسلفت مع القول بصحة الزواج العرني» من حيث 
الحكم الفقهي إذا استوفى أركانه وشروطه وخلا من الموانع... إذ صحة عقد 
الزواج لا تتوقف على كونه عرفياً أو موثقاء إا على استيفائه لأركانه» وشروطه» 


وخلوه من الموانع الشرعية.. 
ا وق ا ا ات اة وا ا ال 
السعوديةء السؤال التالى: 


(المسلم والمسلمة مطلبان من حيث القانون بالحضور في مكتب تسجيل 
الزواج» فيذهب الرجل والمرآة إلى المكتب قبل الزواج مع الشهود» ويتم هناك 
الإيجاب والقبول» فهل هذا يكون نكاحا شرعيا؟ 

فإذا كان الجواب بالنفي فهل المسلم أو المسلمة يلزمه التسجيل القانوني قبل 


عقد النكاح الشرعي» مع العلم بأن التسجيل هذا يفيد كل من الزوج أو الزوجة 
حقه عند حصول النراع؟). 

وأجابت بال جواب التالي: 

(إذا تم القبول والإيجاب مع بقية شروط النكاح» وانتقاء موانعه صح. 

وإذا كان تقييده قانوناً يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة 
والمستقبلة وجب ذلك. 

وبالله التوفیق» وصلی الله على نبینا حمد وآله وصحبه و 
موقف قوانين الأحوال الشخصية من الزواج العرفي : 

تلزم قوانين وأنظمة الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية 
بتسجيل عقود الزواج لدى جهات ختصة هذا الغرض» وإن كانت تتفاوت فيما 
بينها في الحكم على مَنْ يتزوج زواجاً عرفياً غير موثق لدى الجهة الحكومية 
المختصة. 

فبعضها كالقانون المصري يرفض سماع الدعوى في الزواج العرفي المقدمة إلى 
الحاكم في حالة اللإنكار. 

وهذا ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام ۱۹۳۱م ونصت عليه المادة ٩٩‏ 
من لائحة ترتيب الحاكم الشرعيةء والمعدلة بالقانون رقم (۷۸) لعام ۱١۹٠م‏ . 

وقد آفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ /۲/١‏ ۷١۹٠م‏ أن الفقرة الناصة على 


() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء الجلد ۱۸ النكاح )١(‏ ص۸۷ جمع وترتيب 
الشيخ/ أحمد بن عبدالرزاق الدويش. ٍ 

(0) ينظر: أسامة الأشقر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/ ١١٤٠ء‏ نقلا عن: ممدوح عزمي: 
الزواج العرفي/٦٤.‏ 


عدم سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة 
رسميةء فإن هذه الفقرة لا تشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج» وإنما هي 
شرط لسماع الدعوى إلا أنه ونظرا لكثرة القضايا التي تعرض على القضاء 
المصري من هذا النوع فإنه تم تعديل بعض مواد هذا القانون وفق تنظيم وشروط 
معينة. 

ولا شك أن هذا أمر حمود» وخطوة حسنة تقضي على الكثير من المشكلات 
والعقبات القائمة في هذا الخصوص”. 

وقريب من القانون المصري قانون الأحوال الشخصية الكويتي» فقد جاء في 
المادة (۹۲) منه الفقرة (): «لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت 
ثابتة بوثيقة رسمية» أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية". 

وقوانين أخرى تلزم بتسجيل العقد بوثيقة رسمية» وتوجب عقوبة على 
اللخالف» ومن ذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني فقد جاء في المادة (السابعة 
عشرة) منه ما ياتي: 

أ يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد. 

ب - يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسميةء وللقاضي 
بجحکم وظيفته في الحالات الاستشنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة. 


ج - إذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين 


سالرت الاق 

(۲) ينظر: جلال عبد السلام: قضايا فقهية معاصرة وآراء أئمة الفقه فيها/ .٠١١‏ وسيآتي مزيد بيان هذه 
النقطة عند الحديث عن آثار عقد الزواج العرفي السلبية على الزوجة. 

(۳) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/١١٤٠ء‏ نقلاً عن: أحمد الغندور: الأحوال 
الشخصية/ ۹۷. 


والشهود بالعقوبة المنصوصة عليها في قانون العقوبات الأردني» وبغرامة على كل 
منهم لا تزيد عن مائة دينار. 

د - كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة ثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب 
بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة. 

ويشدد القانون العرني ني فرض العقوبة على مَّن لم يسجل عقد زواجه في الدائرة 
الحكومية المختصةء فقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة منه ما نصه: «يعاقب 
با حبس مدة لا تقل عن ستة أشهر»ء ولا تزيد عن سنة» أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة 
دينار» ولا تزيد عن آلف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمةء وتكون العقوبة 
ا ا 
زواجا آخر مع قيام الزوجية»". 

فعقوبة هذا القانون قاسية» قسوة إذا كان الزواج غير موثق» أو كان 
الزواج من امرأة غير الزوجة الأولى". 

وفي المقابل نجد آن قانون الأحوال الشخصية المغربي يلزم بتسجيل العقد من 
غير ذكر عقوبة للمخالف» حيث نص في الفصل الثالث والأربعين منه على أن 
«يسجل نص العقد بسجل الأنكحة لدى الحكمة وترسل نسخة منه إلى إدارة الحالة 
المدنية». 

ما قانون الأحوال الشخصية التونسي فإنه لا يثبت هذا العقد ويعتبره باطلا 
حيث ينص في الفصل الرابع من الأحكام التي تتعلق بالزواج على أنه: «لا يثبت 


(1) قانون الأحوال الشخصية الأردني. نقلاً عن: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق /١٤۱ء .٠٤١‏ 
(۲) مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/ .٠٤١‏ 

(۳) نفس المرجع السابق. 

() نفس المرجع السابق. 


الزواج إلا بجحجة رسمية يضبطها قانون خاص» . 
ولا شك آن هذا النص فيه خالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا 
الخصوص» حيث إنه صريح في عدم ثبوت عقد الزواج إذا م يوثق. 
كانت تلك بعضاً من مواد قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج العرفي 
في بعض البلاد العربية. 
معاقبة المخالف لنظام التوثيق : 
يتضح مما تقدم أن الزواج العرني من الناحية القانونية أو النظامية غير معترف 
به في قوانين الأحوال الشخصيةء على خلاف بين هذه القوانين في حكمه ومدى 
صحته» والعقوبات المترتبة على المخالف... وإن كانت بعض الدول قد رآت 
مراجعة بعض مواد هذا القانون با بخفف من آثاره» ويعالج الوضع القائم بسببه. 
أما من الناحية الشرعية فكما أسلفنا آنه إذا انعقد مكتمل الأركان والشروط 
خالياً من الموانع مطلقاً... فإنه ينعقد صحيحا منتجا لأثره.. 
لكن ما نود اللإشارة إليه هنا ما يلي: 
-١‏ هل يأثم الزوجان أو غيرهما ممن أعان على عقده أو شارك فيه مع 
عله و ا 
-٣‏ هل لولي الأمر أو من ينيبه من الجهات ذات الاختصاص سن عقوبة 
ريرب رادصة (مالة أو دة أو حبامغا) على الخالف؟ 
وللجواب على ذلك نقول: 
إن الزواج العرني لا يخلو من أحد آمرين: 


(۱) المرجع السابق/۸٤٠.‏ 


(أحدهما): آن يكون وسيلة للحصول على حق مشروع للمرآة أو للرجلء آو 
لاستمرار في أخذ هذا الحق والتمتع به مع الحاجة إليه"؛ فعقد الزواج صحيح - كما 
أسلفنا - لاستيفائه أركان النكاح وشروطه وخلوه من الموانع الشرعيةء ولا إثم - فيما 
يظهر - في ذلك على الزوجين أو غيرهماء لأنه وسيلة مباحة لأخذ حق واجب أو 
مشروع» ومستحق له أو ها أو هما... إذ إن من المقرر شرعا أنه يباح لصاحب الحق آن 
ياخذ حقه المشروع من أخذه منه باي طريق يراه مناسباً إن عجز عن أخذه بالطرق 
الشرعية أو النظامية» بشرط أن لا يتجاوز أخذ أكثر من حقه» ولا يتعدى حدود اللهء 
يدل على ذلك ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول 
الله إن آبا سفیان رجل شحیح"» ولیس يعطيني ما یکفیني وولدي إلا ما اخذت 
منه» وهو لا یعلم. 

فقال: «خحذې ما يكفيك» وولدك بالمعروف»". 

فالني - َة - باح لامرآة آبي سفيان أن تأخذ حقها من النفقة بالمعروف؛ لأن 
نفقة المرآة واجبة على زوجها“» وأبو سفيان كان لا يعطيها قدر كفايتهاء فأباح هما 
الي - يي - آن تأخذ کفايتهاء إذ هي حق مشروع هما. 

ومن ثم فلا إثم والحالة هذه لما ذكرنا... 

ولا يشرع في حق مرتكبه على هذا النحو عقوبة تعزيرية مالية أو بدنية... 

الثاني: إذ لم يكن والحال تلك كان يكون القصد من الزواج العرني هو 


(1) كان تكون الزوجة فقيرة» وتتزوج عرفياً من أجل الاستمرار في صرف معاش زوجها المتوفي. 

() الشح: البخل: ورجل شحيح: أي بخيل .ا.ه المصباح» مادة (شح) / ٠١١‏ . 

(۳) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل 
فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف» الحديث ٥۳٦٤‏ ص ٤٦۳‏ . 

.۳٤۷ /١١ ابن قدامه: المغني‎ )٤( 


التهرب من الوفاء ببعض الالتزامات» أو من بعض الأنظمة ولي الأمر 
غير المخالفة للشريعةء أو التحايل عليهاء أو الاستيلاء على بعض الحقوق غير 
المستحقة إذ وثق الزواح وكان رسميا" .. أو من أجل الزواج لمدة معينة للاستمتاع 
والذواقة وإرواء 2 RR‏ 


i‏ فإنه يحصل الثم کل . من او ومن اعانهما أو شاركهما من 
طاعته شرعا في غير معصية.. 
ولا في هذا من الإعانة على الباطلء وقد قال الله تعالى: #وتماوا 
yf Jf r AI I ST‏ 0( 
والٽقوی ولا تعاونوا عل الور وا انه . 
بل إن لولي الأمر حينئذ أن يعاقب مرتكبه ومن شارك فيه» أو أعان عليه بعقوبة 
تعزيزية مناسبة ورادعة (مالية أو بدنية أو هما معا)... حتى لا يتطاول الدهماء عليه» ولا 


غ 


في ذلك من سد ذريعة الفساد» والتلاعب بالأعراض... 

ذلك أن من صلاحية ولي الأمر جبحكم ولايته العامة على الرعية أن يسن من 
الأنظمة ويصدر من العقوبات التغريزية الالية والبدنية ما يراه عحققاً لمصالح العباد 
العاجلة والآجلةء ويدرا الضرر والفساد عنهم... وذلك من قبيل السياسة الشرعية 
المخول له نظاما العمل بها بضوابطها. 
وهذا لا يتنافى مع الدعوة إلى تيسير الزواج» وتسهيله» وا لحث عليه» والترغيب فيه» 


)١(‏ وذلك كان تكون الزوجة غنية موسرةء وتزوجت برجل غني موسر زواجا عرفيا حتى تستمر في 
صرف معاش زوجها المتوفي دونما حاجة شرعية لذلك. 
(۲) سورة المائدة آية: ۲. 


وإصلاح النية ٤‏ الدخول فيه... وتخلیصه من العقبات والمشكلات والصعوبات 
والقيود القانونية أو النظامية غير الشرعية التى يترتب عليها تعطيل لأحكام الله 
وهدي رسول - ية - فيه... وصرف الناس عن الزواج إلى غيره من السفاح الحرم 
أو التحايل على عقده ولو ارتكب في ذلك خالفة شرعيةء أو نظامية.. 


المطلب الثاني : المهر في الزواج العرفي. 

تعریفه: 

المهر في اللغة: الصداق: والجحمع (مُهورَ)ء وأمهر المرأة: جعل ها مهرأء أو 
مرها أعطاها ا 

والمهر في الاصطلاح: هو (المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في 
مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد). 

حکمه: 

المهر حق واجب للزوجة على الزوے"» ثابت بالكتاب» والسنة والإجماع. 

فمن الکتاب: قوله تعاى: #فانكحهنّ بإِذَنِ هله و نوهر اجوره 
و موي04 . 


(1) ينظر: ابن منظور» لسان العرب ۱۸٤/١‏ مادة (مهر)» والقاموس» مادة (مهر)/ ٦٠١‏ . 

(۲) ابن عابدين: رد المختار ۳/ ٠٠١‏ - ٠١١٠ء‏ وينظر: البهوتي: كشاف القناع ۷/ .۲٤۸١‏ 

(۳) ينظر: ابن المام: فتح القدير ٠٠٤/۳‏ وابن رشد: بداية الجتهد >۲١ /٤‏ والخطيب الشربيني: مغني 
الحتاج ۲۹١/۳‏ وابن قدامة: المغني 1۷۹/7١‏ . 

.٠٠ سورة النساءء آية:‎ )٤( 


وقوله تعالی: وء انوا توا آلا SE‏ ت 


قال القرطي: (هذه الاأية تدل على وجوب الصداق للمرأة» وهو مجع عليه 
ولا حلاف فیه)". 


ومن السنة: حديث سهل بن سعد أن الني بي قال لرجل: «تزوج ولو 
بخاتم من حديد» ". وغيره من الأحاديث... 

وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في الزواج ° 

الأصل فيه: 

الأصل في المهر أن يسمى ويفرض في العقدء فإن اتفق الزوج والزوجة وولي 
الزوجة على مهر مسمی ورضوا به صح لقوله تعالی: ولا جُکاح عَلَبَکم یما 
رَصسيْم يد من بعّدد ريص . وإن ل يسم المهر فلها مهر مثلها من قريباتها 
من ااا غيرهن من النساء اللاتي ماثلنها في الصفات المعتبرة في النكاح"؛ لا 


روي آن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - سئل عن امرآة مات زوجهاء ولم 


.٤ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء ٠١/١‏ . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب المهر بالعروض وخاتم من حدید» ص۱۱۱۸ حديث ١١٠٠ء‏ 
وصحیح مسلم» کتاب النکاح» باب الصداق» ص٩٦٩‏ حدیث ٠٤١١‏ . 

. 1۷۹ /٦ ينظر: ابن قدامة: المغنى‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: ابن عابدین: خا رد الحتار ۳/٠١٠ء‏ والخطيب الشربيني: مغني احتاج ۲۹۱/۳ وابن 
قدامة: المرجع السابق نفسه. 

(0) سورة النساءء آية: .۲٤‏ 

(۷) ينظر: ابن الهمام: فتح القدیر ۳/ ٠١‏ وابن رشد: بداية النجتهد ۲٤۷ /٤‏ والخطيب الشربيني: مغني 
الحتاج ۳/ ۳٠ء‏ والحجاوي: الإقناع ۳/ ۳۹۳. 


یدخل بهاء ولم يفرض هما صداقاً» فقال: «هما مثل صداق نسائها لا وکس ولا 
شطط» وعليها العدةء وما الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى 
رسول الله کل في بروع بنت واشق بشل ما قضیت» ففرح عبد الله بن مسعود فرحا 


شدندا بن وافی فصاو قضاء رسرل الله ق" 


ما یستقر به: 


يستقر المهر بالدخول حقيقة أو حكماً؛ أي بالخلوة الصحيحة على الراجح» 
وإذا طلقت للمرآة قبل الدخول فلها نصف ار المتعة إن ° يكن المهر 


e O 
لقوله تعالی: لا جتاح لیر إن علق السا ما آم مسو م أن تقرشا‎ ٠" مسمی‎ 

ري grr‏ 2( وو lle‏ 0 وو ر روو عط ع 
لَه ا ومتعوهنَ على الوسع قدره وعلی المقةرٍ ودرو متلعا کک ف حا عل 


A ب‎ el GS z2 


ا ن ل إن لاقتموهی من قبل آن تسوه وقد رضم هن ية صف 
ما ر آذ Te ek‏ 
حكم المهر في الزواج العرفي: 


الزواج العرفي غير الموثق رسميا زواج شرعي صحيح» فلذا يجب فيه المهر 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن 
یفرض ها» ص۲۰۲ - ۲۰۳ حدیث ١٠٤١‏ وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحيح» وسنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض ها فيموت على ذلك 
حدیث ۱۸۹۱ . 

(۲) ينظر: ابن الممام: فتح القدير ۳ ۰۰ ۰۳۱۱ وابن رشد: بداية انجتهد ۲٤۳ ۰۲٤۲ /٤‏ والخطيب 
الشربيني: مغني الحتاج ۳/ ۲۹۷ وابن قدامة: ا مغن .۷۲٤ /٦‏ 

(۳) سورة البقرة»› آية: ٢۲۳۲ء‏ ۲۳۷. 


باحكامه المذكورة سابقاء وهو حق للزوجة ثابت ها شرعا > وعلى الزوج أداؤه 
چا ار ا ت ا 
المطلب الثالث: النفقة في الزواج العرفي . 

النفقة في اللغة: الدراهم ونحوها؛ من النفوق بمعنى الهلاك يقال: نفقت 
الا ماه و فق الكة رات 

والنفقة في الاصطلاح: عرفت بأنها: (الطعام واللباس TS‏ 

آو هي: كفاية من يمونه اوها وکوت و E‏ 

والمقصود بالنفقة هنا: هي بذل الزوج ما تحتاجه الزوجة من طعام 
وشراب ولباس ومسکن لائق. 

آي بذل الزوج ما لا غناءَ لزوجته عنه 

حکم زفقة الزوجة : 


النفقة من طعام وشراب وكسوة» من الحقوق الزوجية التي تجب على الزوج 


(0) 


)١(‏ ينظر: مجلة الدعوة ص٦٥‏ العدد ۳٤۱۸ء‏ فتاوى الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع» ومجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة ص۱۹۹ العدد .٠١‏ 

(0) ينظر: الرازي: تار الصحاح ص۷۳٦‏ - 1۷٤‏ . 

(۳) الحصكفي: الدر المختار مع حاشية رد الحتار ۳/ .٥۷۲‏ 

.1٤۹/٥ البهوتي: شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المرجع السابق. 


01) 8 5 : E 
لزوجته بسبب الزوجية من نكاح صحيح» عند تمكينها من نفسها» وهي من‎ 
LS SE RL 

فمن الكتاب قوله تعالى: #وعل آلولود لم رقن وكسومى بالعروف 4 . 


رو لش و 2 


وص 

وقوله تعای: لجال ووت عل السا یما فصل اله بعس عل 
عض ويا أَنقَفَوا مِنّ ن أمولوٌ4 

ومن السنة: حديث جابر - رضي الله عنه - الطويل في حج الني بيا قال فيه 
رسول الله بية: «.... فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذقعوهن بأامان اللّه» واستحللتم 
فروجهن بکلمة الله» ولکم علیهن آن لا بُوطئن فرشّکم احداً تکرهونه» فان فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غیر مبرح» وههن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف..». 

واتفق آهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على آزواجهن إذا كانوا 
بالغين» إلا الناشز منهن “. 

ولأن الزوجة محبوسة لحقٌ الزوج» فيمعنها ذلك عن التصرف والكسب» 
ق ا 


(۱) ینظر: ابن عابدين: رد الحتار ۳/ ٥۷۲١‏ والدردير: الشرح الصغير 0۱۸/١‏ وابن رشد: بداية امجتهد 
٤‏ والنووي: الجموع ۸ والخطيب الشربيني: مغني احتاج ۳ وابن قدامة: 
الكافي .VV/o‏ 

(۲) سورة البقرةء آية: ۲۳۳. 

(۳) سورة النساء آية: .٠٤‏ 

. ٤۲ص صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة الني بی ص٤۸٤ حدیث ۱۲۱۸ء وتقدم في‎ )٤( 

.٠٦٤ /۷ وابن قدامة: المغنى‎ ٠١١ - ٠١١/٤ ينظر: ابن المنذر: اللإشراف‎ )٥( 

() شرح منتهی الإرادات .1٦٤۹/٩‏ 


حكم النفقة في الزواج العرفي : 

مادام الزواج العرفي زواجا صحيحاً تترتب عليه آثاره» وحصل التمكين من 
الزوجة» فتكون نفقتها واجبة على الزوج بالمعروف""» بسبب هذه الزوجية» لدلالة 
الأدلة السابقة على ذلك. 


المطلب الرابع: السكن في الزواج العرفي 
تعريف السكن: 

السكن في اللغة: مصدر من سكن داره يسكنها: إذا أقام فيهاء والسكنى اسم 
ما واک کر الكاف: الزل وال 

والمقصود بالسكن هنا: تهيئة منزل ومسكن للزوجة يليق بهاء ويصلح لإقامة 


حكم السكن للزوجة: 


توفير البيت المناسب» وتهيئة السكن اللائق للزوجة حق واجب على الزوج» 
د ج اله اروف ومن القاشرة اروق و ناف ب انه 
وتعالی - قال: #أكوهَ من حت سگتر ين وجْدكه) فامر بالسكن للمطلقة 
وإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتي في صلب الزواج أوللى. 

ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون» وفي التصرف»› 


(۱) ینظر: جلة الدعوة ص1٥‏ العدد ۳٤۱۸ء‏ وسعيد عبد العظيم: الزواج العرفي صا٦.‏ 

(۲) ينظر: الرازي: تار الصحاح ص ۳٠۷‏ مادة (سكن)ء والمصباح مادة (سكن)/ ٠٤۸‏ . 

(۳) ينظر: ابن عابدين: رد الحتار ۳/ ٠۷۲‏ والخطيب الشربيني: مغني الحتاج ٥٦1/۳‏ وابن قدامة: 
المغنى ۷/ .٠٦۹‏ 


.٦ سورة الطلاق» آية:‎ )٤( 


والاستمتاع» وحفظ المتاع. 

ويكون المسكن على قر بنارا وإغدارهة" 

- حق المتزوجة عرفياً في السكن: 

الزوجة المتروجة زواجاً عرفيا تستحة ا الذي يصلح للسكن ليلا 
ونهارا والذي یی بها ویون السكن باسقرار الس ق اوقت دون :وفت؛ 
وهو حت واجب هاء إلا أن تتنازل عن حقها في السكنى» والغالب أنه لا يوجد مثل 
هذا التنازل في الزواج العرفي» فلذا جب ها السكن. 
المطلب الخامس: المبيت في الزواج العرفي. 
تعريف المبيت: 

المبيت: من بات يفعل كذا وک ت وات ا وسا وا و آي 


ی وکت ارا کرو و 0 و قر فال ا ن م ر 


من امول . 
والمقصود بالمبيت هنا: إقامة أحد الزوجين عند الآخر ليلا. 
- حکمه: 


من الحقوق الزوجية التي تترتب على الزواج العرفي الصحيح أن يبيت الزوج 


(1) ينظر: ابن العربي: أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۳۹ء وابن قدامة: المرجع السابق نفسه. 

(۲) ينظر: مجلة الدعوة ص٦٥‏ العدد ۳٤۱۸ء‏ وسعيد عبد العظيم: الزواج العرفي ص1۷٦‏ 1۸ . 
(۳) ينظر: ابن منظور: لسان العرب »٠۹/۲‏ مادة (بيت)» والرازي: المختار» مادة (بیت)/۲۸. 
)٤(‏ سورة النساء آية: ٠٠۸‏ . 


الرواج العريٍ 


عند زوجته» وآن لا يغيب عنها غيبة طويلة تورثها الوحشةء لتنال حظها من الجماع 
ما حصن فرجها ويعفهاء فذلك من أهم مقاصد الزواج ومتطلباته» كما أن على 
المرآة أن تبيت عند زوجهاء ولا تخرج إلا بإذنه. 

وقد نص العلماء - رحمهم الله - على وجوب حت الزوجة في المبيت والجماع 
على زوجهاء مع اختلافهم في مقدار المبيت والوطء...» وحيث إن المبيت من 
لوازم الوطء ومفض إليه» فقد استدلوا بأدلة تشمل ثبوت حق الزوجة في المبيت 
والجماع معأ ومن هذه الأدلة ما يلي: 

- قوله تعالی: 5دا طهر مأو من حنث امرگ ا" . 

قال ابن حزم في الاستدلال بهذه الآية على وجوب وطء الزوجة: (وفرض 
على الرجل أن مجامع امرأته التي هي زوجت)" 

- وقوله تعال: نک یی لوا ڪل اليل متدروها كَلمعَلَمَ4 ©. 


e 


قال الجصاص: (إن عليه وطؤها بقوله تعاى: روما اَ4 يعني: 


لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج» إذا م يوفها حقها من الوطء)“. 
- وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
له بية: «يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» قلت: بلى يا رسول 


(۱) ینظر: ابن عابدین: رد الحتار ۳/ ۲٠۳‏ والدسوقي: حاشية الدسوقي ۲/ ٠٤٠‏ والنووي: روضة 
الطالبين ۷/ ٠٤٤‏ وابن قدامة: الكاني ۳۸١ /٤‏ وابن حزم: الحلى .٤١ /٠١‏ 

(۲) سورة البقرة: آية: ۲۲۲. 

.٤١ /٠١ احلى‎ )۳( 

.٠١۹ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

() احکام القرآن ۱/ .۳۷٤‏ 


الله قال: «فلا تفعل» صم وأفطرء وقم وم» فإن لجسدك عليك حقأًء وإن لعينك 
عليك حقاأًء وإن لزوجك عليك حقاًء'. 

وقصة المرآة التي جاءت إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تشكو زوجها 
من صيام النهار» وقيام الليل» وفهم شكواها كعب بن سور» فأمره عمر بالقضاء 
بینها وبين زوجهاء فقضی: کآنها امرآة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهنء فأقضي له 
بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن» وها يوم وليلة» فقال عمر: والله ما رآيك الأول 
باعجب إلي من الآخر. 

فهذه الأدلة تدل على وجوب حق الزوجة في المبيت والجماع. 
قدر المبيت: 

اختلف العلماء في قدر المبيت - بعد اتفاقهم على تقرير هذا الحق - فيرى 
الحنفية والحنابلة ": وجوب مبيت الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ليالء قال 
ابن قدامة: (إذا كانت له امرآة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن 

(€) 


0 


وذهب الشافعية: إلى آنه لا يجب على الزوج قدر معين من البيتوتة عند 


(۱) صحیح البخاري» كتاب النكاح» باب لزوجك عليك حَیٌ ص‌۱۱۲۹» حدیث ٩۱۹٥ء‏ وصحیح 
مسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقأء ص٤٥٤۰‏ حدیث 
۹. 

(۲) المصنف لعبد الرزاق ۱٤۸/۷‏ - ١١٠٠ء‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ۷/ 4۲ء وعزاه ابن قدامة في 
المغنى ۷/ ۲۹ إلى كتاب قضاة البصرة لعمر بن شعبة. 

(۳) ینظر: ابن عابدین: رد الحتار ۳/ ٠۲٠۳‏ وابن قدامة: الكاني .۳۸٠ /٤‏ 

.۲۸/۷ المغنى‎ )٤( 


الوخة ال ى 

وفرق المالكية بين ما إذا كانت الزوجة لا تخشى البيات وحدها فالمبيت في 
حت الزوج مندوب إليهء وأما إذا كانت تخشى البيات وحدها فالبيات في حقه 
a‏ 

ولا یوجد دلیل صریح في تحديد قدر المبيت» فلذا الأرجح أن يترك قدر 
المبيت والجماع إلى الزوجين بالمعروف بینهما عملا بقوله تعالى: «اوعَاشروهنٌ 
بالمعروف ي" فيكون ذلك حسب حاجة الزوجة والزوج» وبحسب ظروف 
الزوج» وبرضى كل منهما. 

حق الزوجة في المبيت في الزواج العرفي: 

هذا الحتق في المبيت للزوجة ثابت في الزواج العرني أيضاًء لأنه زواج صحيح 
ولا يختلف عن الزواج الرسمي إلا في التوثيق بوثيقة رسمية» وسبب الزوجية 
موجود فيه؛ فلذا يثيت حق المبيت إلا أن تتنازل عنه المرآة لأمر ما وهو لا 


محصل غالبا ي الزواج العرفي. 
المطلب السادس: القسم في الزواج العرفي. 


تعريف القسم: 


القسْم في اللغة: مصدر فَسَمّ الشيء يَقيمُه قَْماً فانقسم أي جره وفرقه 


(1) ينظر: النووي: روضة الطالبين ۷/ .۳٤٤‏ 
(۲) ينظر: الدسوقي: حاشية الدسوقي ۲/ .٠٤١‏ 
(۳) سورة النساء» آية: ٠۹‏ . 

.٠۸٤۳ ينظر: مجلة الدعوة ص1٥ العدد‎ )٤( 


واعطى كل شريك نصیبه " 

والمقصود بالقسم هنا: تسوية الزوج في توزيع الزمان على زوجاته إن كن 
اثنتین فاك ١‏ 
حكم القسم بين الزوجات: 

العدل مطلب إسلامي واجب الالتزام به» وأوجب ما يكون مع الأقارب» 
ومنهم الزوجة» لا ورد من النصوص العامة التي آمرت بالعدل» كقوله تعالى: 
لیتاہا لیے اموا کووا قومیت لہ شہدآے ا وا يجرمڪم 
سان قوي ع أل دوا عد لوا هو اقرب لقره ". 

وعندما أمر الله تعالى بنكاح أكثر من زوجة شرط العدل» وإن لم يستطع 
الرجل العدل بين زوجاته» أو حاف من الجور آمر الله - سبحانه وتعالى - بالاكتفاء 
بواحدة» حیث قال تعالی: ن فاع ألا َي وة ©. 

فلذا اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج العدل والتسوية في القسم بين 
زوجاته» إلا أن تتنازل الزوجة عن حقها في القسمة» أو تهبه لإحدى ضراتهاء 
وعماد القسم الليلء والنهار تابع له . 

قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في 


(۱) ينظر: ابن منظور: لسان العرب »٤۷۸/١١‏ مادة (قسم)ء والرازي: مختار الصحاح ص ٥٥ء‏ مادة 
(قسم). 

() ينظر: ابن الممام: فتح القدير ۳/ ٤٠١‏ والبهوتي: كشاف القناع ۷/ .٠٠٠١۵‏ 

(۳) سورة المائدةء آية: ۸. 

.۳ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: ابن عابدین: رد الحتار ٠۲١٠/۳‏ وابن رشد: بداية المجتهد ۳١١ /٤‏ والخطيب الشربينى: مغن 
الحتاج ۳۳١/۳‏ وابن قدامة: الكافي û .۳۸١/٤‏ 


ا 

وقال ابن قدامة: (لا نعلم بين آهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات 
ني القسم خلافا)» (وعماد القسم الليل)" (ويجوز للمرآة أن تهب حقها من 
القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو هن جيعا)“. 

واستدلوا على وجوب القسم والتسوية بين الزوجات بأدلة منها قوله تعالى: 
بإوكاشروهن بالمَعُروف) » وليس مع اليل إلى واحدة والجور على الأخرى 
العو نالروف 

وقوله تعالی: ىک دمي لوا ڪل اَل دروا کالممَلََة 4" آي 
لا يجوز لكم أن تيلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل الميل» حتى تذروا الأخرى 
كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة . 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني َيه قال: «من كانت له 
امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»" . 


.۳٠١ /٤ بداية الجتهد‎ )١( 

(۲) المغنی ۷/ ۲۷. 

)۳( امرجم السابق ۷/ ۳۲. 

.۳۸/۷ المرجع السابق‎ )٤( 

.٠۹ سورة النساءء آية:‎ )٥( 

0) ينظر: ابن قدامة: المغني ۷/ ۲۷ والبهوتي: كشاف القناع ۷/ .۲٠١١‏ 

(۷) سورة النساءء آية: .٠۲۹‏ 

(۸) ينظر: الشوكاني: فتح القدير ٥۲١/١‏ والبهوتي: نفس المرجع السابق. 

(۹) المسند لأحمد ۲/ ۷٤ء‏ وسنن أبي داود» كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء ص۳٤۲‏ حديث 
۳ء وجامع الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ص۲٠۲‏ حديث 
۱,ء وسنن ابن ماجه» کتاب النکاح» باب القسمة بین النساء» ص‌۲۱۳» حدیث ۱۹۱٩۹‏ . 


حق الزوجة في القسم في الزواج العرفي: 


إذا ثبت حق الزوجة في القسم» ووجوب العدل بين الزوجات» فإن الزوجة 
المتزوجة زواجاً عرفيا مثل الزوجة المتزوجة وجا رسا في هذا الحق» لأن عدم 
التسجيل في وثيقة رسمية لا يؤثر على حكم وجوب القسم» فيجب على الرجل 
آن يعدل في القسم بين زوجاته سواء کان الزواج عرفياً أو رشا إلا آن ترضی 
الزوجة في إسقاط حقها في القسم» وليس للزوج آن يتعلل بان هذه زوجته عرفياء 
وأمرها مكتوم عن الزوجة الأخرى فلا يستطيع القسم ها؛ لأن ذلك من عدم 
العدل والجور الذي منعه الله منهء وأمر بالاكتفاء بواحدة عند خشيته من العدل" > 
ولكن يكن حل هذه المشكلة بالاتفاق والرضا بين الزوجين» وبالتعليم والتربية 
وتفقيه الناس ف أحکام دینهم. 
المطلب السابع: العدة في الزواج العرفي. 
تعريف العدة: 

العدّة في اللغة: من المد معنى الإحصاء يقال: عَذه يمذ عَناً وئغدادا: 
أحصاه» والعدّة: الأجل» يقال: انقضت عدة الرجل: إذا انقضى أجله» واعتدت 
المرآة عدتها من زوجهاء وانقضت عدتها: أي الأجل الحددء والجمع عدد. 

يقول ابن فارس”: «العين والدال أصل صحيح واحد لا يخلو من العَدٌ 


(1) ينظر: مجلة الدعوة ص1٥٠‏ العدد ۳٤1۸ء‏ وسعيد عبد العظيم: الزواج العرفي ص۷۹. 

(۲) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۲۸٤ - ۲۸١/۳‏ مادة (عَد)ء والفيروزآبادي: القاموس الحيط 
١‏ ءمادة (عد). 

(۳) معجم مقاییس اللغة» مادة (عد) .۳١ - ۲۹/٤‏ 


الذي هو الإحصاء ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء». 

والمعتدة: تتهياً وتستعد وتحصي آيام ع 

والعدة في الاصطلاح: (اسم لمدة تتربص فيها المرآة لمعرفة براءة رحمهاء 
أو للتعبد» أو لتفجعها على زوجها)". 

وقيل: عدة المرآة: قعودها عن الخروج والزينة حتى تنقضي المدة المؤقتة في 
الشريعة ". 

أو هي: تربص يلزم المرأة من جهة زوال نكاح متأكد بالدخول» أو بالموت» 
أو بالخلوة الصحيحةء أو بزوال شبهة النكاح . 

فالعدة: هي المدة التي تتربص فيها المرأة المعتدة وتنتظرء ملتزمة بأاحكامها من 
عدم الزواج وغيره لحق الزوج» أو حق الولد من صيانة النسب» أو لحق لله تعالى 


تعبدا. 
ویلازم العدة: ترك التزوج» والزينة اللازم شرعأء ني مدة معينة شرعا. 
أقسام التساء من حيث العدة : 


العدة من آثار النكاح إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بطلاق وغيره بعد 
الدخول وما يقوم مقامه من الخلوة» أو كانت وفاة چ المرأة. 


(۱) معجم مقاییس اللغةء مادة (عد) .١ - ۲۹/٤‏ 

(۲) الخطيب الشربيني: مغني الحتاج ٠٠٤/۳‏ وينظر: ابن الحمام: فتح القدير ۲۷١ /٤‏ والحطاب: 
مواهب الجليل ۰٠٤١ /٤‏ والبهوتي: کشاف القناع ۸/ .۲۷۹١‏ 

(۳) الحدود في الأصول / .1۸١‏ 

٠۳۸/٤ ينظر: البسطامى: الحدود/ ١٤ء وحاشية ابن عابدين ۱1۹/۳ والبحر الرائق‎ )٤( 
.۲۳۷ / والتوقیف على مهمات التعاریف‎ ٠ / والجرجاني: اقات‎ 


أما إذا فارق الرجل زوجته في حياته قبل المسيس والخلوة» فلا عدة عليها بالإجاع؛ 
لقول الله ۔عز وجل تاا لر اموا إا كحم المومتدت ثد شون ِن 

وإذا حصلت الفرقة بعد الدخول بطلاق وغيره من الفسخ» أو توفي الزوج» 
وجبت العدة على الزوجةء فالمعتدة بطلاق إذا كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة 
6 کات مالاا أو م تحض بعد لصغر فعدتها ثلاثة أشهرء 
ومن ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه» فتعتد للحمل غالب مدته» ثم تعتد كايسة» 
وإن علمت ما رفعه فلا تزال معتدة حتى يعود فتعتد به» أو تصير آيسة فتعتد 


عدتها والمتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيا» وإن كانت حاملاً 
فعدتها مطلقاً وضع الحمل؛ والمقصود (كل حمل تصير به أمة آم ولد). 


(۱) ينظر: الخطيب الشربيني: مغني الحتاج ۳/ ٠٠٤‏ وابن قدامة: الكاني .٥ /١‏ 
(۲) سورة الأحزاب» آية: ٤۹‏ . 
(۳) القروء: جمع القرء» وهو في اللغة: الجمع» من قراء أي جمع» فإنهم اعتبروا الجمع بين زمن الطهرء 
وزمن الحيض» وذلك لاجتماع الدم في الرحم. 
كما يطلق (القرء) على الحيض» وعلى الطهر من الحيض. 
وهو في الحقيقة: اسم جامع للدخول في الحيض عن طهرء ولا كان اسما جامعاً للأمرين الطهر 
والحيض التعقب له اأطلق على كل واحد منهما.. 
وقد ذكر ابن قدامة وغيره: أن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى (الحيض) ولم يعهد في 
لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع» فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه.أ.ه. 
ينظر: ا لمفردات/ ٤١١ ٤۰۱‏ مادة (قرء)» والمغني ۲۰۱/۱۱ والقاموس الفقهي/ ۰۲۹۷ ۲۹۸. 
(5) الآيسة: مؤنث الآيس» وهي التي انقطع عنها احيض لكبرها. القاموس الفقهي/ .٠١‏ 
)٥(‏ ابن بلبان: أخصر المختصرات في الفقه/ .۲۳١‏ 
0) أخصر المختصرات في الفقه .۲۳٠/‏ 


حکم العدة للنساء: 
العدة واجبة على الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع". 
فمن الكتاب: 


رتو < ور ع Ag < ٤‏ 
اتا #والمطلقلت دربصمی بأنفسهنّ ثلثة روو . 


ت 
س 


2 ك وص ےر ۶ے برس 2A 2 Rr‏ 
۲- قوله تعالی: لول بيسن من لض من ایک إن اتم فيدر 


۳- وقوله تعال: *والدين يوون نكم يرود روجا يريصن بأشسهى َة 
ا EE‏ 0 

ومن السنة: 

-١‏ قول الني اة لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت ابن آم مكتوم». 

۲- وقوله بة: «لا بجحل لامرأة تؤمن باله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث 
ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرى". 
- وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة . 


(۱) ينظر: المرغيناني: الهداية مع فتح القدير ۲۷١/٤‏ - ١٠۲۸ء‏ وابن رشد: بداية امجتهد |٤‏ ~~ 
٥‏ والخطيب الشربيني: مغني الحتاج ۳/ ٠٠۹ - ٠٠٤‏ وابن قدامة: ا مخني ٤0١ ٠٤٤۸/۷‏ . 

(۲) سورة البقرة» آية: ۲۲۸. 

(۳) سورة الطلاق, آية: ٤‏ . 

.٠٠٤ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

. ٠٤١۸١ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة هاء ص0۹1ء حديث‎ )٥( 

)٧(‏ آخرجه البخاري في: صحيحه» كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 
ص۷٥۱۱‏ . حدیث ٥۳۳٤‏ . 

(۷) ينظر: ابن المنذر: الإجاع/ ۸١‏ ۸۷, الشربيني: مغني الحتاج ٠٠ ٤/۳‏ وابن قدامة: ا لمغي ٤٤۸/۷‏ . 


حكمة مشروعية العدة: 

- والحكمة في مشروعية العدة: رعاية لحق الزوجين من إعطاء الفرصة 

للرجوع والصلح» ورعاية لحق الولد» وصيانة لنسبه من الاختلاط» ومعرفة 

براءة الرحم للا تختلط المياه» وتضيع الأنساب» وتفجَع المرآة وحزنها على 

فرقة الزوج . 
حكم عدة المرآة المتزوجة عرفياً: 

المرآة في الزواج العرفي كغيره من أنواع الزواج الصحيح» فإذا حصل سبب 
من أسباب العدة وجب على المرآة أن تعتد بها من عدة الطلاق أو الوا ذلك 
أن الزواج إذا كان شرعياً صحيحاً اكتملت أركانه وشروطه والمقومات التي 
استوجبتها الشريعة الإسلامية له» فإنه ينتج أثره» ويترتب عليه أحكامه الشرعية 
كافة سواء تم توثيقه لدى المأذون الشرعي المختص أو نحوه» أو لم يتم توثيقه لديه 
کما تقدم. 

وتجدر اللإشارة أن المرأة طيلة فترة العدة يحرم عليها الزواج من شخص آخرء 
وإلا وقع الزواج باطلا حتى تنقضي عدتها من طلاق أو فسخ أو وفاة. 

كما أن المعتدة من وفاة يلزم عليها الحداد على زوجها مدة العدة (أربعة أشهر 
وعشر ليال بعشرة أيام)» وجب عليها ترك التحلي والزينة في نفسهاء وملابسهاء باعتبار أن 
زينة المرآة من دواعي الرغبة فيهاء وهي منوعة من الزواج ما دامت في العدة كما قدمنا. 


(1) ينظر: ابن الجوزي: زاد المسير ۲٠١ /١‏ وابن الهمام: فتح القدير ۲۷١ /٤‏ والخطيب الشربيني: 
مغني الحتاج ٠٠/۳‏ وابن قدامة: المغنى .٤۸١ ٤1٤۸/۷‏ 
(۲) ينظر: مجلة الدعوة» العدد ٥٤۱۸ء‏ ص1 »٥‏ فتاوى الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع. 


وعلى ذلك فإنه لا بحل للزوجة المتوفى عنها قبول خطبة أي شخص آخر أيا 
كانت مبررات ذلك» ما دام آنها في فترة الحداد (العدة). 
المطلب الثامن: النسب في الزواج العرفي . 
تعريف النسب: 

السب في اللغة: واحد الأنساب» وهو القرابةء أصله من: سبه يلسبه ويشربه 
e‏ 

والئسب في الاصطلاح: (القرابة وما يصل من الأبوين من الشرافة 
والدناءة). 

والمقصود به هنا: إلحاق نسب الولدء وإثبات قرابته من أبيه. 

النسب نعمة من الله تعالى» مَنٌ بها على عباده» لحماية امجتمع الإسلامي 
وتماسکه وقوته» قال تعا: وهو ری َا من لماو ب مَجَمَكم سا وص ان 
VE‏ 

وثبوت النسب يعد أول حق من حقوق الأولادء فهو حق للولد أولا وقبل 


كل شيء» ومن تم قد حرص الإسلام على إثباته وتقريره. 
ثم هذا الحق ثابت كذلك للمرآة» بأن يثبت نسب طفلها من أبيه تأكيدا 


٣ 


(1) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۷٠١ /١‏ مادة (نسب)» والرازي: ختار الصحاح ص٦‏ ٥٦ء‏ مادة 
تت 

(۲) البركتى الجددي: قواعد الفقه ص٥أ۲٠.‏ 

)۳( سورة الفرقان» آية: 0. 


لشرفها وحماية لعرضها وكرامتها. 

وأخيراً هو حق للوالد الذي یسعده آن ینتسب أولاده إلیه فیحملون اسمه ویرثون ماله 
وتكون تربيتهم الصالحة ودعاؤهم له بعد وفاته زيادة له في حسناته. 
طرق إثباته : 

يثبت النسب بواحد من ثلاث طرق: بفراش الزوجية» والإقرار والبينةه 
فمتى كان فراش الزوجية موجوداء وهو الرابطة القائمة فعلا بين الرجل والمرأة بناء 
على عقد الزواج الصحيح» ومتى كانت المرأة تقيم مع زوجها في بيت الزوجية 
فنسب ولدها ثابت من أبيه» بشرط إمكان حمل الزوجة من زوجهاء بآن يكون 
الزوج بالغاً قادراً على الإنجاب» وبأن تكون الولادة في المدة الممكنة» حيث تكون 
فيما بين آقل مدة الحمل وأقصاهء وبالا ينفي الزوح نسب الولد"» ويدل على 
ثبوت النسب بفراش الزوجية حديث عائشة - رضي الله عنها - أن الني َي قال: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

كما يثبت نسب الولد إلى أبيه بإقرار الأب بنسبه مع إمكان كونه منه» 


(۱) ينظر: ابن عابدين: رد الحتار ٠٤١ ء٤٠٠٥ ١۸/۳‏ وابن رشد: بداية امجتهد »)٥١ ٤)٥٤ /٤‏ 
والخطیب الشربيني: مغني الحتاج ۳/۳ 4 وابن قدامة: الكافي ٠٠٠۲ ء٦٠١٠ /٤‏ وابن تيمية: 
مجموع الفتاوی ۳۲/ 1۷. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب الولد للفراش حرة كانت أو آمة» ص۱۸١١٤٠‏ حديث 
٩۹‏ وصحيح مسلم» كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» ص٠۸٥‏ حديث 
۷ 
والعاهر: من (عَهرَ) (عَهّراً) من باب تعب: أي فجرء فهو (عَاهرٌ) والعاهر: الزاني. والمعنى: إنغا 
يشب الولد لصاحب الفراش وهو الزوج» وللعاهر الخيبةء ولا يثبت له نسب. 
وهو كما يقال: له التراب آي الخيبةء لأن بعض العرب كان يثبت النسب من الزنا فأبطله الشرع. 
ينظر: الشوكاني: نيل الأوطار ۲۷۹/١‏ والمصباح النير مادة (عهر)/ ١‏ ۲۲. 


وبالشهادة العادلة. 

وني إثبات النسب يحتاط ما لا بحتاط في غيره فيثبت احتياطاً"» وشهادة 
ايلاد بورقة رسمية معدة لتدوين اسم المولود ولقبهء وديانته» واسم أبويه» وتاريخ 
ايلاد ومان الولادة تسمل ات النسبه وتؤكد برت وقد لا تعر خجة 
قاطعة» لعدم الدقة والتأكد من صحة البيانات من قبل الموظف المختص» فلذا 
شهادة الميلاد الرسمية ليست حجة قاطعةء وإنغا تسهل الإجراءات وتؤكد إثبات 
ا 
ثبوت النسب في الزواج العرفي: 

النسب يثبت في الزواج العرفي كثبوته في الزواج الرسمي لوجود فراش الزوجية 
بعقد صحيح» لن الزواج العرفي زواج صحيح شرعي"" ولكن قد تحصل مشكلة في 
تسجيل الولد في شهادة الميلاد الرسميةء أو إصدار بطاقةء أو تسجيل عند جهة ختصة 
عندما يكون إحضار الوثيقة الرسمية لعقد الزواج مطلوباً لإكمال هذه الإجراءات» 
وهذه الوثيقة لا تتوفر في الزواج العرفي لكونه غير موثق» فهنا قد توجد بعض 
الصعوبات» ويخشى من ضياع النسب» ولكن حل هذه المشكلة متيسر مادام الأب يقر 
بنسب ولد وغالبا هو الذي يرغب في تسجيله» ويشهد له الشهود والجتمع حوله 
بالزواج» وفراش الزوجيةء ولأننا قلنا: إن شهادة الميلاد ليست ججة قاطعة في ثبوت 
اللسب وإنغا هي لتسهيل الشؤون الإداريةء فلذا لا تكون عقبة آمام ثبوت النسب» 
وللدولة مثلة بالجهة ذات الاختصاص أن تضع نظاماً يسهل مثل هذه الإجراءات حاية 


(۱) ینظر: ابن قدامةء الکافي ۱/ ٣۲۲۱ء‏ ۲۹۳. 
(۲) ينظر: عبد رب الي الجارحي: الزواج العرفي المشكلة والحل ص١١١‏ 
)۳( ينظر: محلة الدعوة ص٦٥۰‏ العدد ۱۸۴٤۳‏ وعبد رب الي الجارحي» المرجع السابق ص١۱۱‏ . 


للأنساب» وتعدل بعض الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا فيما بحقق المصلحة العامة» مع 
ردع المخالفين ترغيبا وترهيبا.. 
المطلب التاسع: المبراث في الزواج العرفي. 
تعريف الميراث: 

الميراث في اللغة ما ورت سن رلك ورت رت ورا ورانا وة 
قوله تعالی حکایة عن زکریا ‏ علیہ السلام -: ھت لی ین دنک ولا 9 بر 


حير ر 


وير من ٤ال‏ يعوب آي يبقی بعدي فیصیر له میراثي". 

والميراث في الاصطلاح: هو التركة» وهي: (ما يخلفه الميت من أموال أو 
حقوق قابلة للاستخلاف)". 
حكمه في الزواج العرني: 

إن الرابطة التي تربط بين الزوجين هي: الزواج» وهو أحد أسباب الميراث 
الثلاث المجمع عليهاء وهي: قرابة النسب» والنكاح» والولاء. 

فالزواج الصحيح سبب للميراث من الجهتين» فيرث الزوج به زوجته» وهي 
ترثه به» كما أن الولد يرث أبويه» وهما يرثانه إذا انتفت الموانع“؛ والأصل في 


(1) سورة مريم» آية: .٦ ٥‏ 

(۲) ينظر: ابن منظور: لسان العرب ۲/ ۱۹۹4ء ۲٠٠‏ مادة (ورث). 

(۳) إبراهيم الفرضي: العذب الفائض ص۳١ء‏ وينظر: ابن عابدين: رد الحتار /١‏ ۷۹ء والخطيب 
الشربيني: مغني الحتاج ۳/ ۷. 

)٤(‏ ينظر: ابن عابدين: المرجع السابق /١‏ 1۲٠۷ء‏ وابن رشد: بداية الجتهد ۳۹١ /١‏ والنووي: امجموع 
۷ وابن قدامة: الكافي .1۸/٤‏ 


و 24 رو 


ذلك قوله تعالی: وسیک اه ن وکر م للد يل حص لابن إلى ان 


ل وو و ا ا و ی کک ل ا 
ڪان هي وڏ م ڪم اي مسا تر ڪن من َد وَصِ َة بويت بها او 
د لے ال کا رکز ین لم ڪن لک د...4 . 

وأجمع المسلمون على ميراث الأولاد من والدهم ووالدتهم» وميراث الرجل 
من امرآته» وميراث المرأة من زوجها عند انتفاء الموانع. 

والميراث ثابت بالزواج العرفي لكونه زواجاً صحيحا كالزواج الرسمي"» 
فيرث الزوج زوجته وهي ترثه إن مات بمجرد العقد» كما يرث الولد آبويه بسبب 
النسب الثابت بالزواج العرفي. 


.٠١ ء١١ سورة النساءء آية:‎ )١( 
.٤١١ ء٤٠١٤‎ /١ ينظر: ابن رشد: بداية الجتهد‎ )۲( 
.۱۸٤۳ ينظر: ججلة الدعوة» ص٦٥۰ العدد‎ (۳) 


المبحث السادس 
آثارالزواج العرفي 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: آثاره على الزوج. 
المطلب الثاني: آثاره على الزوجي. 


المطلب الثالث؛ آثاره على المجتمع. 


المبجث السادس 
آثارالزواج العرفي 


تحدثنا في المبحث السابق عن أحكام الزواج العرفي وآثاره الفقهية» وسنذكر 
في هذا البحث الآثار الاجتماعية للزواج العرفي» حيث تترتب عليه عدة آثار» منها 
ما يتعلق بالزوج» ومنها ما يتعلق بالزوجة وهو أكثر» ومنها ما يتعلق بامجتمع» وهذه 
الآثار منها آثار حميدة وطيبة وهي قليلة» ومنها آثار سلبية بل وقد تكون خطيرة 
لاسيما ني حق الزوجة» حيث كثيرا ما تحدثنا وسائل الإعلام المختلفة عن بعض 
الحوادث والقضايا والوقائع التي نتج عنها مآس بسبب الزواج العرفي وذلك في 
بعض الجتمعات الإسلامية وبخاصة تلك التي ينتشر فيها هذا النوع من الزواج 
لسبب أو لآخر.. وسنوجز أهم هذه الآثار في المطالب الاآتية: 


المطلب الأول: آثاره على الزوج. 


(غير حهيدة): 

أولاً: الآثار الإيجابية أو (الحميدة)ء ومنها يلي: 

-١‏ في الزواج العرني يحصل مطلب عظيم للزواج» وهو إعفاف الرجلء ذلك 
أن الرجل قد لا يستطيع الزواج الرسمي العادي لظروفه الاليةء أو قيود الأنظمة أو 
بسبب أعراف اجتماعية» ولكنه يحتاج إلى الزواج لتحصين نفسه» وقد يكون 
متزوجا بامرأة من قبل وهي لا تعفه لسبب من الأسباب كالمرض ونحوه» فالرجل 
يحتاج إلى امرأة تعفه» ولا يمكن له الزواج الثاني بصورة رسميةء فهنا يأتي دور 


الزواج العرني» حيث يمكن للرجل أن حصن فرجه به» ويحمي به نفسه من الوقوع 
ف الرذلة "> وغل أولاء الأمو ر إزالة هذه العقنات و معا لكة هذه الشكادت: 
وتيسير آمور الزواج» وذلك بتخفيض المهور والمصروفات وتفقيه الناس بأحكام 
الدينء لاسيما ما يتعلق بالزواج وأهميته» وهدي الني َي وأصحابه فيه. 

۲ النفقة في الزواج العرفي قل منها - في الغالب - في الزواج 
الرسمي» إذ إنه قد يساعد الرجل على الزواج بنفقات ومصروفات مالية 
آقل منها في الزواج الرسمي» حيث به قد يحصل تجنب غلاء المهورء 
وفرض الرسوم"" وكثرة البذخ والإسراف في حفلات الزواج» وبخاصة 
إذا استحضرنا أن غالب من تلجأ إليه من النساء أو أوليائهن هم من 
الطبقات الفقيرة أو المتوسطة أو لا يريدون إشهاره وإعلانه بالصورة التي 
يشهر ويعلن بها الزواج الرسمي» وربا كانت المرأة مطلقة أو أرملة وها 
أولاد من غيره.. فترضى باليسير مقابل إعفافهاء والإنفاق عليها.. 

۳- يستطيع الرجل عن طريق الزواج العرفي أن يتجنب القيود الرسمية 
وبعض الأعراف الاجتماعية التي تعوق الزواج الرسمي» كقيد السن والفوارق 
الاجتماعية بين الزوجين وغيرهما.. 

-٤‏ فيه ملاءمة لعمل الرجلء في حالة إذا كان عمله يتطلب السفر إلى بلد أو 
منطقة أخرى والبقاء فيها مدة فيتزوج هناك بالمرآة زواجا عرفياً يكون ملائما مقر 
عمله. 


(1) ينظر: المطلق: زواج المسيار ص١۷١٠.‏ 
(۲) ينظر: المطلق: المرجع السابق ص۸١٠‏ . 


ثانياً - الآثار السلبية (غير الحميدة): 

الآثار السلبية أو غير الحميدة التي تترتب على الزواج العرفي» والمتعلقة 
بالرجل هي قليلة مقارنة ها بالمرأةء ومن أهمها: 

فتح منافذ الظن السيء والرمي بالفاحشة إذا م يتم إعلان الزواج وإشهاره بصورة 
معقولة ومقبولة» ولم يعلم به الناس عموماء فإنه يترتب عليه القلق والإزعاج 
والإشاعات وسوء الظن حول العلاقة المشبوهة بين الطرفين. 

لذا ينبغي إعلان الزواج وإشهاره با يعلمه الناس» لاسيما من يقيم حوهماء 
وانجتمع الذي يعيشان فيه» حتى لا يقع مثل هذا الظن السيء. 

كما آنه قد لا بحقق له الراحة والطمأنينة والسكن الذي يريده» لعدم حصول 
الاستقرار فيه أحيانا. 


المطلب الثاني : آثاره على الزوجة. 


سلبية (غير حيدة)ء وذلك على النحو التالي: 

أولاً- الآثار الإيجابية أو (الحميدة) ومن آهمها ما يلي: 

-١‏ الزواج العرفي يسهم في حل مشكلات بعض العوانس والأرامل 
والمطلقات» وصاحبات الظروف الخاصة» اللاتي لا بحصل من الزواج العادي 
أو الرسمي» لقلة رغبة الرجال فيهن لسبب من الأسباب» أو لظروف معينة 
كالفوارق الاجتماعية بين الزوجين» أو فوارق السن بينهما ونحو ذلك» وقد يمحصل 


(۱) ينظر: فارس محمد عمران: الزواج العرفي ص٠۳٠‏ 
(۲) ينظر: المطلق: زواج المسيار ص٤١٠‏ . 


فتاة إعفاف نفسها بطريق الزواج العرني» إذا كان قيد السن في النظام لا يسمح هما 
بالزواج الرسمي وهي تحتاجه. 

۲- قد تحصل المرآة المتزوجة على فوائد ماليةء كاستمرارها في صرف 
المعاش» أو السكن المتوفر ها من الدولة أو من جهة ماء الذي لا يكن ها 
الحصول عليه إذا سجل زواجها رسمياء مع حاجتها الماسة إلى ذلك.. 

أو أن تكون الزوجة قد توفي عنها زوجها وها ولد منه يرعاهاء فلا تتزوج 
بعد زوجها إلا عرفياًء وذلك ابتغاء هدف واحد» هو ماولة إعفاء الابن من 
الدخول في الخدمة العسكرية (هذا في بعض البلدان مثل مصر) باعتبار كونه عائلها 
الوحيد الذي يقوم على رعایتها وتدبیر آمورها واحتیاجاتها". 

ثانياً - الآثار السلبية (غير الحميدة)ء ومن أهمها ما يلي: 

-١‏ من المعلوم أن الزواج العرني غير موثق وغير مسجل في وثيقة رسميةء 
ومن هنا تطرأً عليه مشكلة إثباته في حال الخلاف بين الزوجين» إما لغفلة الشهودء 
وإما لنسيانهم وإما لإنكارهم» وإما لموتهم”"» والوثيقة الرسمية غير موجودة» 
والورقة العرفية قد لا تقبل إن وجدت» فيصعب إثباته» وعليه يترتب ضياع حقوق 
الزوجة الشرعية» من المهر والنفقة والإرث وغيرها» وكذلك الطلاق عندما 
یتركها زوجهاء لا يعاشرها ولا يطلقها فتبقى معلقة» وقبل هذا كله فيه إهدار 
لشرفها وكرامتهاء وإساءة لسمعتها وعرْضرهاء فلذا يُؤكد على تسجيل العقد رسمياء 


(۱) ينظر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق/ ٤١٤٠ء‏ وقد نقله عن: حامد الشريف: الزواج 
العرفي/ ١٠١‏ . 

(۲) ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص٥۱۹‏ العدد .۳١‏ 

(۳) ینظر: فارس عمد عمران: الزواج العرفی ص‌۲۹. 


وني حالة عدم توثيقه يعلن عنه ويشهر بطرق مناسبة» ولا يكون هناك تواص 
بكتمانه» وتحرص المرأة على هذه الأمور. 

۲- فيه فتح باب الشكوك والظنون السيئة وريا القذف بالزنا - والعياذ بالله - 
عندما لا يعلم الناس عن حقيقة هذا الزواج» ولا يشتهرء والمرأة عرضة هذه الظنون 
والإشاعات أكثر من الرجل» عندما يراها الناس مع رجل لا يعرفون علاقتها 
الزوجية» فتنطلق آلسنتهم بسهام السوء» والشك في لر ھا و ااا ا - 
غیاذاً الله . 

۳- المرآة تتحمل أكثر تبعات هذا الزواج وأخطر آثاره إذا آنكره الزوج» 
إذ قد يستخدم بعض الرجال هذا الزواج وسيلة للتمتع بالمرآة دون أن يتحمل 
تبعاته» ويهرب من مسثولياته”"» فتقع المرأة ضحية لا كرامة ولا شرف» 
ولا عرض» ولا حقوق زوجية. 

-٤‏ الزواج العرفي وسيلة لابتزاز الزوجة لمساومتها على الطلاق» وهذا من 
الآثار السخيفة للزواج العرفي» لأن الزوجة قد لا تستطيع الطلاق رسميا لعدم 
إثبات عقد الزواج لدى الحكمة» والزوج لا يطلقها ولا يعاشرهاء ولا يصرف ها 
حقوقها المشروعةء فكثرا ما تتعرض الزوجة بسبب ذلك للمساومة والتهديد 
والابتزاز حتى تطلق عرفياء وإلا تركها الزوج معلقةء فلا هي زوجة ولا هي مطلقة 
يحق ها الزواج من رجل آخرء فضلاً عن إمكانية مسالتها قانونياً واجتماعياً بتهمة 


0 ۰ : 3 
الجمع بين زوجين عند زواجها من أخر . 


)0 ینظر: فارس عمد عمران: الزواج العرفي ص*۳۰. 
(۲) ينظر: المطلق: زواج المسيار ص۲١٠‏ . 
(۳) ینظر: فارس محمد عمران: الزواج العرفي ص۲۱ 


الرواج العريٍ 


فهذه الحكومة المصرية تحجب الجنسية عن آولاد الملصريات المتزوجات من 
زواج عرفي من غير مصري. 

حیث لا خفى آن هذا النوع من الزواج من الزيجات الشائعة في جمهورية 
مصر العربية» ومن الظواهر الاجتماعية التي تواجه الحكومة المصرية؛ وتسعى 
جاهدة إلى القضاء عليه» أو الحد منه» أو صبغه بالصبغة النظامية؛ نظرا لآثاره ليس 
فقط على الزوجين أو أحدهما إنغا على الأولاد والجتمع» ومن ثم فقد حسمت 
الحكومة المصرية مؤخرا موقف أبناء الأم المصرية لزوج أجني الناتج عن زواج 
عرفي» وقررت عدم منح هؤلاء الأبناء الجنسية. 

وأكدت مصادر حكومية - كما جاء في جريدة النخبة العدد ۲٨۸‏ في ٠١‏ حرم 
هه - لنواب في البرلان المصري: أن وجود عقد زواج رسمي وموثق أحد 
الشروط الأساسية لمنح الأبناء الجنسية. 

وتضيف الصحيفة: آنه في ذات الوقت كشفت مصادر قريبة الصلة من 
تطورات تلك الأزمة والذي جاء في وقت تستعد فيه الحكومة لإحالة مشروع قانون 
منح الجنسية لأبناء المصريات من أزواج عرب» وأجانب» أن هناك مساع تبذل من 
قبل بعض الأمهات ذوات الشأن لإثبات أحقية أبنائهن بالحصول على الجنسية» 
وارتباط ذلك بشرط تقديم الأوراق الدالة على هذا الزواج العرني» وذلك استنادا 
إلى قانون الأحوال الشخصية المصري الذي يرتب حقوقا قانونية للزواج العرفي في 
مصر. 

وقد أكدت وزارة الداخلية المصرية من جانبها باعتبارها الحهة الإدارية المناط 
بها إصدار قرارات اكتساب الحنسية المصرية لأصحاب حالات أبناء الملصريات 
لأزواج أجانب (غير مصريين) على أن اكتساب الجنسية المصرية واضحة» وهي ما 
سيتضمنها مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية والذي ستحيله الحكومة إلى البرلان 


- يذكر أن هذا القانون قر مؤخراً كما أشارت إلى ذلك صحيفة الرياض السعودية 
- وهذه الشروط هي: 

- اللإقامة في مصر لمدة عشر سنوات متصلة ومتتالية. 

- إجادته اللغة العربية. 

- وجود وسيلة له للكسب حتى لا يكون عالة على امجتمع. 

وهناك حالات يصدر بها قرار جمهوري بمنح الجنسية للقصر وغير المستوفين 
لر ا ا ا ا 


امطاب الثالث: آثاره على المجتمع. 

- الآثار الإيجابية أو (الحميدة) على الجتمع: تتمثل في الآتي: 

-١‏ قد کون الزواج العرفي احد أسباب إقبال الشباب على الزواح"؛ لما 
فيه من قلة المصروفات (النفقات) المالية» وسهولة إجراءات الزواج» وعدم التقيد 
شرو ا 

- هذا الزواج يسهم في كسر حاجز عدم التعدد» والإبقاء على الزوجة 
الواحدة"؛ لأن الأصل في الزواج التعدد عند الاستطاعة» وعدم الخوف من 
ا جور لقوله تعالی: کتک ما طا لک ِن السا می کت مح إن فم آلا 


(0) ره ر ر‎ e 
. ياوا وة‎ 


(1) عن صحيفة النخبةء العدد (۲۸۸) في ۱١‏ حرم ١۲٤۱ھ‏ - ٦‏ مارس ۲٠٠٤‏ م. 
(۲) ينظر: المطلق: زواج المسيار ص١١٠.‏ 

(۴) ينظر: المطلق: المرجع السابق نفسه. 

)٤(‏ ینظر: ابن باز: فتاوى إسلامية ۲٠١٠/۳‏ جمع وترتيب: محمد عبد العزيز المسند. 
)٥(‏ سورة النساء الآية: ۳. 


وهذا يجب تفقيه الناس بأمور دينهم» وتعليم المرأة التي لا ترضى بالتعدد 
وإقناعهاء وتفهيمها بفوائد التعدد» وحكمه الشرعي وضوابطه. 

۳- فيه الأجر والثواب للرجل وخاصة إذا أخذه على أنه عبادة وليس متعة 
فقط» فإذا استشعر الرجل آنه يساعد في إعفاف هذه المرآة» وإعفاف نفسه» فإن في 
بضعه أجرا"» وينال الثواب من الله" إذا اتقى الله في ذلك. 

ثانياً: - الآثار السلبية (غير الحميدة)» ومن أهمها ما يلي: 

-١‏ الزواج العرفي عرضة لضياع الأنساب لأنه غير موثق» ويطرا عليه 
التجاحد والإنكار من قبل الزوج» فيصعب إثباته» ولا شك أن من أسمى الأهداف 
التي شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لأجلها الحافظة على الأنساب» وفيها كرامة 
الأولاد الإنسانيةء وسعادتهم النفسيةء في الوقت الذي قد يؤدي فيه الزواج العرفي 
إل ضياعهاء لأن الرجل بعد استمتاعه بمن تزوجها عرفياً ربا تركها وهرب وبخاصة 
إذا علم آنها حامل منه» حاولا منع الحمل» وهؤلاء الأولاد الذين ليس هم نسب 
يعيشون كلا على الجتمع» كما يصابون بأمراض نفسية”" ولا يتلقون رعاية كاملة 
وتربية صالحة لعدم وجود الأب» أو المنزل الأسري الذي يحتضنهم.. 

- عدم توفر مقاصد الزواج في الزواج العرفي أحيانأء من المودة والرحمة 


(۱) أصله ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على نوع من 
المعروف» الحديث ٦۰٠٠ء‏ ص/ ۸۳۷ عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن ناسا من أصحاب رسول 
الله إل قالوا للني بل: يا رسول الله: ذهب أهل الور بالأجور.. وفيه:... وفي بضع أحدكم 
صدقةء قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحذنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في 
حرام» أكان عليه فيها وزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». 

() ينظر: المطلق: زواج المسیار ص‌۹١٠.‏ 

(۳) ينظر: فارس محمد عمران: الزواج العرفي ص۳۲. 


والسكينةء وإنجاب الذرية الصالحةء إذا كان قصد الرجل من هذا الزواج المتعة اللذة 
ا جنسية فقط”"» فلذا يوصى بتقوى الله وخشيته» وبالسعي في توفير مقاصد الزواج 
ومراعاتها. 

۳- قد يؤدي الزواج العرفي إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع» لأنه قد يتخذه 
البعض من الأشرار وسيلة للزناء حيث مجتمع الرجل والمرأة على فاحشة وإذا 
قبض عليهما ادعيا الزواج العرفي بينهما. 

وقد يكون هذا الزواج بين الزوجين غير مشهور بين الناس» ويرونهما على 
اتصال بينهما» ويظنون علاقة غير شرعية بينهماء فيسلك بعضهم مسلكهما 
ويقلدهما بطريقة غير صحيحة » فلذا جب آن يخرج هذا الزواج من الكتمان 
والسرية ولاسيما في الجتمع الذي يعيش فيه الزوجان» حتى يشاع ويعلم لدى 
العامة الحيطين بهما. 

-٤‏ قد يؤدي الزواج العرفي إلى جرية التزوير» وذلك بتزوير وثائق هذا الزواج 
في أوراق عرفية» للهروب من العقوبة المقررة» أو تهديد الفتيات» بالإجبار على توقيع 
الزواج العرني "» مع عدم الرغبة فيه وقد تحاول المرأة تزوير الوثائق لإثبات حقوقها أو 
إثبات نسب ولدها بطريقة غير شرعية» وهذا يحتاج إلى نشر الوعي الإسلامي» والدعوة 
إلى التمسك بالأخلاق الفاضلةء وبيان الآثار السلبية هذا النوع من الزواج» واستبداله 
بالزواج الرسمي الموثق» وتذليل كافة العقبات أو المشكلات التي تعترض طريقه سواء 
من قبل الأولياءء أو الجهات المختصة في الدولة. 


. ١٠١١ص ينظر: المطلق: زواج المسيار‎ )١( 
. ینظر: فارس عمد عمران: الزواج العرفي ص۳۹‎ (۲) 
ينظر: فارس محمد عمران: الزواج العرفي ص۲۷.‎ )۳( 


۵ قد یکون هذا ازوج سيا ف خوت يخن الأمراضل ا لجنسية لكلا 
الزوجين أو أحدهما ومن ثم شيوعها في الجتمع» كأن يكون الزوج ذوًاقاً کشر 
الزبجات بدون مبرر مقبول شرعاً أو حذر أو رق لاهم له إلا المتعة واللذة 
وإرواء الغريزة الجنسية.. أو تكون الزوجة كذلك.. 


الجا 


أولا: نتائج البحث. 


ثانياً: التوصيات. 


الخان فة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتختم الطاعات... والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا حمد وعلى آله وصحابته أجعين... وبعد: 

توصلت من خلال بحث هذا الموضوع إلى بعض النتائج والتوصيات المهمة 
التي تعد خلاصة للبحث» من أهمها ما يلي: 
أولاً. نتائج البحث: 

وتتمثل في الآتي: 

١‏ - أن المقصود بالزواج في الاصطلاح الفقهي هو: «عقد شرعي يفيد حل 
استمتاع كل من الزوجين بالآخر من وطء وغيره - على الوجه المشروع» بصيغة 
اة دا 

والراجح في حكمه: الوجوب على المستطيع الذي توق نفسه إليه. 

۲ - أن المقصد الأسمى من الزواج هو: الإحصان آي (تحصين الفرج»› 
وإعفاف النفس)» ثم النسل» وإنجاب الأولاد» من أجل الحفاظ على النوع البشري 
من التلاشي؛ فهو سنة الله في خلقه للحفاظ على ذرية آدم من الانقراض كي يعبد 
الله في الأرض. 

۳ - حث الإسلام على الزواج وتیسیره» بتیسیر شروطه وآرکانه وموجباته» 
فهو لا يتطلب طقوساً خاصةء ولا وسيطاً روحياً» وم بجعل منه سجناً لا فكاك منه 
كما هو حال الأديانء والمذاهب الأخرى عند غير المسلمين. 

٤‏ - من أجل أن يكون الزواج صحيحا منتجاً لآثاره الشرعية لبد من توفر 
شروطه» وأركانه» وموجباته؛ المتمثلة في الإججاب والقبول» والولي» والشهودء 
وتعيين الزوجين» ورضاهماء والصداق» والخلو من الموانع المعتبرة شرعاً.. 


التأكيد على اشتراط الولي في عقد النكاح» وعدم صحة العقد بدونه 
على الصحيح. 

- التأكيد على تكريم الإسلام للمرأةء وحفظه لحقوقها المشروعة في بيت 
الزوجية من النفقة» والسكن» والمبيت» وجعلها سكناً للزوج» ولباسا له. 

- إذا نصب الإمام أو نائبه مأذوناً شرعياً ختصا لعقد النكاح» بناء على 
مصلحة شرعية يراهاء فله ذلك» وتجب طاعته» وتحرم خالفته من غير حاجة أو 
ضرورة. 

۸ - أهمية توثيق عقد الزواج وتسجيله رسميا لدى الجهة المختصة في الدولة 
وأن ذلك من النظم التي اقتضتها طبيعية الحياة المعاصرة» وتعقيداتهاء فهو سنة 
کی وا ا فة مه الا على الكر ن اكت وط 
الحقوق» ويبين الأنساب» ويقلل من ذرائع التناكر والفساد» والتلاعب بالأعراض. 

- أن التوثيق ليس بشرط ولا ركن ولا واجب في عقد النكاح» فينعقد 
النكاح صحیحا بدونه» إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية وخلا من الموانع 
فطلا وان كان ذلك مه غافة اة ار فة 

١‏ -أن من تزوج عرفياً أي من غير توثيق رسمي لعقد الزواج بقصد 
التهرب من القوانين أو الأنظمة اللخالفة لشرع الله أو التحايل عليهاء أو لسبب 
مشروع» فلا إثم عليه في هذه المخالفة. 

EE N SO E 
مرتكب لذنب وخطيئة» توجب العقاب الدنيوي والأخروي لعصيانه لولي الأمر‎ 
الذي تجب طاعته بالمعروف.‎ 

-١‏ أن الزواج العرفي إذا عقد سرا بين رجل وامرأة من غير ولي ولا شهود 
فهو زواج باطل باتفاق العلماء. 


آما ن عقد بولي وشهود وتواصى الجميع بكتمانه وعدم إظهاره وإعلانه؛ 
فهو زواج صحيح عند الأئمة الثلاثة (أبو حنيفةء والشافعي» وأجحمد - على 
الصحيح)ء باطل عند الإمام مالك. 

۲ - آن ما يسمى بالزواج العرفي عن طريق ورقة تكتب بين الزوجين فقط بدون 
استكمال بقية أركانه وشروطه الشرعية الأخرى؛ كان تقول الزوجة مثلاً - وغالبا ما 
تكون طالبة أو مراهقة -: زوجتك نفسي على سنة الله ورسولهء فيقول الزوج: قبلت 
الزواج» ويكون ذلك بحضور زميل مما أو لأحدهما أو وسيط مأجور يقوم بكتابة ورقة 
يدون فيها بعض المعلومات عنهماء وربا أحضرا شاهدين مأجورين لذلك لا يعيا معناه 
ومبناه... فهذا زواج باطل؛ لافتقاره إلى الولي وموافقته» والشهود. والمهر والتأكد من 
الخلو من الموانع... فضلاً عن أنه لا بختلف عن نكاح السر المنهي عنه» وقد قال الله 
تعالى: وتكن لا دوهن سا...4 فلا يتحقق فيه مقاصد الزواج من الاستقرار 
والمودة والسكن والطمانينةء وترتب آثاره عليه من إنجاب الذرية الصالحة ونحو ذلك... 
إغا القصد منه الاستمتاع» وقضاء الوطر ليس إلا؟ 

۳ _ صحة ما يسمى بزواج المسيار بضوابطه الشرعية. 

٤‏ _ حرمة زواج المتعةء الزواج المؤقت» وبطلان العقد المترتب عليهما. 

٥‏ _حرمة ما يسمى بالزواج المدني» وبطلان العقد المترتب عليه. 

- الأولى اجتناب ما يسمى بالزواج السياحي أو الصيفي لعدم تحقيقه لمقاصد 
الزواج» وأهدافه الشرعية السامية.. فضلا عن عدم خلوه من الغش والخداع. 

أما إذا نص في العقد على تأقيته» فهو متعة محرمة» وكذا إذا اتفقا ضيمناً على عدم 


استدامته. 


.۲۳٠١ سورة البقرة: آية‎ )١( 


۷ - أن الزوجة المتزوجة زواجاً عرفياً مشروعاء مثلها مثل الزوجة المعقود 

عليها في زواج رسمي» ها ما للزوجات وعليها ما عليهن» من المهرء والمعاشرة 
بالمعروف» ونفقة المثل» والسكن اللائق بهاء والمبيت والجماع» والقسم إن كان 
روجا رها إ9 أن ازل عن ذلك ورت المت رلته مه كما أن غا 
العدة إذا طلقها بعد الدخول» أو توفي عنها. 
١١‏ أن المرأة تتحمل أكثر تبعات هذا النوع من الزواج» وآثاره غير الحميدة؛ 
وبخاصة في حالة وجود خلاف بينهماء أو إنكار الزوج له» أو الطلاق» أو حصول 
أولاد.. فهي عرضه لضياع حقوقها من مؤخر المهر إن كان» والنفقةء والميراث» وقد 
يضيع نسب أولادهاء كما يضيع حقهم في الميراث والنفقة.. وقد يوت فلا تجد من 
ت 

كما آنه قد يفتح باب الشكوك والظنون السيئة عليها لاسيما في حالة عدم 
إعلانه وإظهاره لدى عامة الأهل والعشيرة أو الجيران وآهل الحي... 

كما آنه قد يكون وسيلة أو ذريعة للتحايلء وارتكاب جرية التزوير من أجل 
إثباتهوتوثيقه... 

لذا لا ينبغي اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال» ولسبب مشروع» أو لحاجة 
أو ضرورة شرعية مع التثبت في ذلك ما أمكن. 
ثانياً: التوصيات: 

وتتمثل في الآتي: 

١‏ - دعوة العلماء والمصلحين والدعاة إلى إيجاد صيغة اجتماعية لتيسير آمور 
الزواج الشرعي أمام الشباب والشابات ونحوهماء وتوجيه أولياء آمور الفتيات 
بخاصة إلى ذلك» والتحذير من المغالاة في المهورء وارتفاع تكاليف الزواج.. 


۲ -الإكثار من تأسيس الجمعيات الخيرية التي تعنى بتزويج الشباب ومساعدتهم 
عليه» والتوفيق بين الشباب والشابات في إطار شرعي» واجتماعي منضبط. 

٣‏ عدم الانسياق وراء مسميات لزججات جدت واستجدت في هذا العصر آغلبها 
لا يتفق مع الزواج الشرعي إلا في الاسم (الأول) وهو كلمة (زواج)» مع فقدانها لجل 
شروطه ومقوماته» ومقاصده وأهدافه الشرعية. 

٤‏ - الدعوة إلى تعديل بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية المخالفة 
للشريعة الإسلامية في هذا الجال في بعض الدول العربية والإسلامية با يتفق 
وأحكام الإسلام» ويحقق المقاصد العامة والخاصة من الزواج. 

ه ‏ إعطاء هذا النوع من الزواج (الزواج العرني) حقه من الطرح والمناقشة 
الحادة والمادفة وتوعية الفتيات وأولياء أمورهن» جقيقته» وبيان صوره - الصحيحة 
والباطلة - وآثاره الدينية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.. والتحذير من مغبة 
الإقدام عليه» والولوج فيه بلا مبرر سائغ شرعاً وعقلاً وعرفاً.. وكذا ما ياثله 
ويشابهه من حيث الصورة» أو الحكم.. لاسيما وقد أصبح ظاهرة اجتماعية في 
بعض البلاد العربية والإسلامية. 

والاستعاضة عنه با يكفل حقوق الزوجين» ويحقق رغباتهما وفق ضوابط 


ورؤى شرعية واجتماعية عادلة ومنصفة. 


(1) يذكر أن الإحصاءات تدل على أن عشرين الف حالة زواج عرني تصل إلى مراكز الشرطة في مصر 
سنوياء وهذا عدا الزيجات العرفية التي لا تكشف ۰ھ 
كما ذكرت أحد البرامج التلفازية آن ما يقارب من (۳ مليون) حالة زواج عرفي قائم في مصر حاليا 
أي غير مسجلة وموثقة رسمياً لدى الجهات المختصة بالدولة.. 
ينظر: أسامة الأشقر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ٠١١‏ . نقلاً عن جريد الأسواق 
الأردنية العدد ٦ )۳۳۲١(‏ - ۷ تشرین ۱۹۹۷ م. 


٦‏ - معالجة المعوقات والصعوبات والمشكلات القائمة بسبب هذا النوع من 
الزواج» بعد التأكد من شرعية عقده» وذلك تخفيفا لآثاره» وإنصافا لتلك الفئة من 
الذرية الناتجة عنه من غبر ذنب هما أو خحطيئة 

۷ - توجيه الإعلام توجيهاً سليماً بكافة قطاعاته المسموعة والمرئية والمقروءة... 
وإبعاده عن السقوط والإسفاف... ليكون أداة بناء وتعليم» وتربية» وتثقيف» وتوعية 
وإرشاد... لا معول هدم وإغراء وفساد ومتاجرة بالأجساد - لاسيما جسد المرأة - حتى 
لا يكون ذلك سبباً من أسباب اللجوء إلى الزواج العرني - أو ما يشابهه وياثله - 
وانتشاره في الجتمم» وإشاعة للفاحشة والفجور» وتشجيعا على الاستمتاع الحر» 
والتهرب من الزواج الرسمي لسهولة فسخه والخلاص منه في أي وقت شاء.. 

۸ - أن على من أوكل إليه المشاركة في صياغة ما يسمى بقانون الأحوال 
الشخصية في البلاد العربية والإسلامية آن يراعي ما يلي: 

أ أن لا يقتصر في صياغته أو استمداده على مذهب واحد فقط من المذاهب 
الإسلامية الأربعة؛ كمذهب أبي حنيفة النعمان - رحه الله - لاسيما إذا كان 
استدلاله ضعيفاً؛ حيث لا يرى اشتراط الولي في الجحملة؛ فيجوز بناء على هذا 
المذهب للمرأة أن تزوج نفسها من غير اعتبار لوليهاء وهذا حالف لسنة المصطفى 
بي مع ما يترتب عليه من ذريعة الزواج من غير الأكفاء والتساهل في الأبضاع 
والأعراض» والإعانة على الفساد» وحرمان الأولياء من حقهم في تزويج 
مولياتهم... 

ب - تنقية هذا القانون وتخليصه من كل ما يخالف الكتاب والسنة أو 
يعارضهما كمنع التعدد» والطلاق» أو تفويض المرآة بآن يكون آمر طلاقها بيدها 
ما ار من اقات ار غل اف ور هذا 

٩‏ - أن في اعتبار الولاية في النكاح على النساء عِرّ هن وكمالء لا قهر 


وإذلال» واستغلال لحيائهن» كما قد تدعي أو يدعي البعض ممن قصر نظره» أو 
فسدت طویته.. 

١‏ - ينبغي على الباحثين وطلبة العلم والمهتمين بشؤون الأسرة آن يعطوا 
مسألة الزواج بغير ولي حقها من البحث والبيان... بجيث لا يطغى الاشتغال - ثا 
وبيانا - بقضية الزواج العرفي وبيان أحكامه وآثاره على ذلك لأهميته.. 

-١‏ توصي هذه الدراسة من أجل تخفيف آثار الزواج العرفي الاجتماعيةء 
وإخراجه من السرية - أحيانا - إلى العلنية» وإضفاء الصبخة الشرعية الكاملة عليه 
أن يكون هناك صورة موحدة لعقد نكاح عرفي» بحيث يقبل التوثيق لدى الجهات 
المختصة بالدولة متى ما توفرت فيه البيانات الواردة فيهاء وذلك في حالة الرغبة في 
توثيقه من قبل كل من الزوجين» أو زوال الأسباب التي من أجلها تزوجا عرفيا... 
على أن تكون هذه الوثيقة متوفرة في المكتبات أو الورًاقات أو نحوهما... 


وهذه الصورة المقترحة على النحو التالي: 


رقم البطافة/ الجواز/ الإقامة/  ..................‏ الحالة الاجتماعية........................ - رقم الماتف: EE‏ 
حل الإقامة: (المدينة).................. الحي ..................... الشارع.................. رقم المنزل EEE‏ 


بياتات الشهود : 
الشاهد الأول: 


eens acenneenneeeecerecoveneene 
0 


e‏ اى 000000 السا[ ۴.................. رفم المر لل) 0 000 0 د هه00 00n‏ ەدە 000د 


وليس هذا دعوة منا إليه» أو تيسيره» بقدر ما هو إسهاما في علاج هذه 
الظاهرة التى استفحلت في بعض الجتمعات الإسلامية» وطغت أحياناً على الزواج 
الشرعي الموثق» وحصل خلط في المفاهيم بين المقصود بالزواج العرفي» والزواج 
الرسمي.. فلعل في مثل هذا الأنغوذج توضيحا لمعنى عقد الزواج الصحيح.. فضلا 
عن تقليل من إيقاع الزواج العرفي» إذ ربا مَن تأمل هذه الوثيقة استصعب الدخول 
فيه خحشية ترتب آثاره الذي هرب منها. 


وختاما سال اله اسما الى :وصفاتة الحلى أن با الرلل ف القول 
والعمل والمعتقد... وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وآن يعلمنا ما 
ينفعنا وأن ينفعنا بجا علمنا وأن يرينا احق حقاً ويرزقنا إتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا 
اجتنابه» وآن يوحد كلمة المسلمين على الحق» ويجمع صفوفهم على البر والتقوى. 

وأن يصلح نياتنا وذرياتنا ويغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق عليناء وآن 
ع ا وو روان ا ای ا یو ها ا بط وآ خر دران 
أن الحمد لله رب العا مين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحابته آحعين. 


الولف 


د/ أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش 
الرياض - ربيع الأول ٠٤١١‏ 
ص. ب/ ۸۷٥٥۸‏ الریاض ۱۱۹١۲‏ 


الفارس 


* فهرس الآيات القرآنيت . 
* فهرس الأحاديث التبويت والآثار. 
* فهرس المصاد ر والمراجع . 


ّ فهرس الموضوعات ٠‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


رص 2١ء‏ ر 


( يعون آله لذي ءَامَسوا وما دعوت 
(ولا تنک الم ركن حى منوا ....). 


e‏ ب و حح رص ےو 
قدا تطهرت فأنوهرک من حیث آمرک أله .. 


ي سے کاوےج 


2 ا ج o» a Kı‏ 
إوالمطلقلت ربصت بأنقسهن له فروي ...) 


س اص م 


قان طلقا هلا تمل لَه من بعد ... 


فلا ضوهن أن يكحن اجه ...) 
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ٳوالذِين يوهون نکم ودروت 


(ولکن لا دوهن ّا ...) 
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تاها آلذِیت اموا 
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انوا السا صقن غلة ...) 
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إوعاشروهن بالمعروف ...) 


بلِڏَنِ آهلهنّ a‏ 
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ص 2 و 


82 ءامنوا 


سورة المائدة 
تاها الزيت ءامنوا أوفوا بالعقود ...) 
ِل كك لبت عام لزب اودأ الك ...) 
_-- ۱۹ 
(کاہہا اریت انوا کوئوا میت رہ ہکا الَوِسطٰٰ ..) - 


لے ا 2 


إوهو ازى خلق من الما بش فجعكم فسا ... 


٤> 


[فما قضی زد نها وطرا زوحت 
اا لين ءامن ذا كحم ممت تر لقتو ...) 


ا و ر 
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ن عل جتن الل رالا 
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و 2 ر 
[وال بیس من المحیض من ساپک ...) 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أحق ما وفيتم من الشروط أن توفوا به ees‏ 
إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته E ASSESS‏ 
إذا بايعت فقل لا خلابة O ED EO O‏ 1 
أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة E ELSE‏ 
أعلنوا النكاح NASER SS Sa oS‏ 
أما والله إني لأخشاكم له » واتقاکم له Ase E Ee‏ 
إن الحلال بين والحرام بين VCSEL SSAA SSSA‏ 
إن المرأة التي تزوج نفسها هي الزانية ..(أبو هريرة ) U OER‏ 
آن الني - صلی الله عليه وسلم - کتب إلى كسرى وإلى قيصر E‏ 
آن الي - صلی الله عليه وسلم - نكح عائشة وهي بنت ست سنين OVA‏ 
أن الني - صلی الله عليه وسلم -اشتری طعاماً من يهودي OE‏ 
إن الني - صلى الله عليه وسلم -نهى عن المتعة VE SSS‏ 
أن الني -صلى الله عليه وسلم - اعتق صفية ابنة حيي EV‏ 
إن من يمن المرأة تيسير خطبتها YEE ERE SS Rd‏ 
إغا الأعمال بالنيات E‏ 
إنغا الطاعة بالمعروف OO‏ 
أولم ولو بشاه ...( المامش) EI IRA RESO‏ 
الأيم أحق بنفسها من وليها O ET‏ 
أا امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل Acs a‏ 
أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فتنكاحها باطل A NR‏ 


م 


اعتدي في بيت آبن آم مکتوم VES‏ 
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير آولياء... (ابن عباس) e‏ 
تزوج ولو جخاتم من حدید esasen SEAN‏ 
تزوجوا الودود الولود OES e eS‏ 
الت أ تامو و غا e OOO O HOTO‏ 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف VSS sa‏ 
خير الصداق آيسره NEE SS RA‏ 
ذاك مم ما شاء الله على ذلك E SO RE‏ 
رد الني - صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل POA‏ 
رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي ..(عمر بن الخطاب) EV‏ 
زوجت أختاً لي من رجل فطلقها... (معقل بن سنان ) Fra SSE‏ 
السلطان ولي من لا ولي له E SRO‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره O‏ 
فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم a E‏ 
قضی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق Se‏ 
کان- صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين ROE‏ 
كتب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بینهم کتابا VE SS e‏ 
لا نكاح إلا بولي VES AR‏ 
لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل CESSES RSS AS‏ 
لا نكاح إلا بينة ASEAN RD e‏ 
لا جل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ESSE‏ 
لابد في النكاح من أربعة E OS‏ 
ليس للولي مع الثيب أمر O E EEA OY‏ 
المسافحات المعلنات بالزنا ......(ابن عباس ) Ease‏ 


من کانت له امرأتان فمال إلى أحدهما Ves eA‏ 
نھی رسول الل َة - عن نکاح السر VO eS‏ 
هذا ما اشتری محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد...... ٠٠‏ 
واله ما رأيك الأول باعجب إلي من الآخر .... ( عمر بن الخطاب) Ae‏ 
وفي بضع أحدكم صدقة (المامش) A aT‏ 
الولد للفراش Vso ESN ONS A‏ 
يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ESLAN‏ 
يا عبد الله ألم أخبر آنك تصوم النهار وتقوم الليل AL AS‏ 


يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج Yolo MV..................‏ 


فهرس المصادروالمراجع 

# ابن الأثير: الإمام محمد جد الدين المبارك بن محمد الجزري: 

١‏ - النهاية في غريب الحديث» نشر المكتبة الإسلاميةء دمشق» تحقيق طاهر أحد الزاويء 

وحمود الطناجي. 

٭ إبراهيم هلال: 

۲ - أحكام الزواج العرفي للمسلمين وغيرهم» دار امطبوعات ال جامعيةء الإسكندرية. 

٭ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (١٤۲ه):‏ 

-٣‏ مسند الإمام أحمدء وبهامشه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ط» المكتب 

الإسلاميء بیروت. 

# الأشقر أسامة عمر سليمان الأشقر: 

٤‏ - مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق (زواج المسيارء الزواج العرفيء الفحص 

الطيء» الزواج بنية الطلاق)» دار التفائس» الأردن ط الأولی ۱٤٩۰‏ ه- ۲٠٠۰‏ م. 

# الأصبهاني: أبو بكر محمد بن ا لحسن بن فورك الأصبهاني: 

٥‏ _ الحدود في الأصول» نشر الدار الغرب الإسلامي» ط الأولی ۱۹۹۹ م. 

# الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني: 

المفردات في غريب القرآن» نشر دار المعرفة» بيروت تحقيق محمد سيد كيلاني. 

# الألباني: محمد ناصر الدين الألباني: 

۷- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء إشراف/ محمد زهير الشاويش» ط أولى 
۹یس ال مکتب اللإسلامی» ببروت. 

۸- مجح سی ای ماج نراف زهير الشاويش» ط أولى ٠٤١١‏ ه مكحتب التربية 
العربية لدول الخليج. 

٭ آل الشيخ: عمد بن إبراهيم آل الشيخ: 

٩‏ - فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع وترتيب الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن بن قاسم» ط الأولى ۱۳۹۹١‏ ه المطبعة الحكومية بمكة المكرمة. 

# الأودن: سمير عبد السميع الأودن: 

-٠١‏ الزواج العرفي» ط مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنيةء القاهرة. 

# البخاري: بو عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري (١٠٠۲ه):‏ 


-١‏ صحيح البخاري» ط أولى ٠٤١۷‏ درر السلام» الرياض. 

# ابن بدران: عبد القادر بن بدران الدمشقي: 

-١‏ الماخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل» تحقيق/ د. عبد الله بن عبد الحسن 
التركي» ط ثانية ٠٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة. 

¥ البرديسي: محمد زکریا البرديسي: 

۳ _-أصول الفقه» مطبعة دار التآليف» مصرء ط الثانية ۱۳۸۱ هھ ۱۹١۱‏ م. 

# البركتي: السيد محمد عميم الإحسان النجددي البركتي: 

٤‏ قواعد الفقه» ط أولى ٠٤١١‏ ه مطبعة الهمدف» كراتشي. 

٭ ابن بسام: عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام: 

١٥‏ - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب» ويليه الاختيارات الجلية من المسائل 
الخلافية» مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء مطبعة المدني» القاهرة. 

# البغوي: الحسين بن مسعود البغوي ٠١١(‏ ه): 

۱٦‏ - أحكام الزواج وأدابه من کتاب شرح السنةء تقديم علي عبد العال الطهطاوي» 

مكتبة الصفا القاهرة» ط الأولی ۲٠٠۳-۱٤۲۳‏ م. 

# أبن بلبان: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي: 

۷ _ أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد ناصر 
العجمي» دار البشائر الإسلاميةء ط الثانية ٠٤١١‏ ه . 

# البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (١١٠٠ه):‏ 

۸ شرح منتهی الإرادات» دقائق أولي النهى لشرح التتهى» تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط الأولی ۱٤۲۱‏ ه-٠٠٠۲‏ م. 

۹- كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق/ إبراهيم أحمد عبد الحميد ط ثانية ٠١٤١۸‏ فى 
مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض. 

# البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (0۸٤ه):‏ 

١‏ - السنن الكبرى وفي ذيله: الجوهر النقي للمارديني الشهير بابن التركمانيء ط آولٰی 
٤‏ ٠ه‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء صيدرآباد الدكن» اهند. 

« الترمذي: الإمام آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (۲۷۹ه): 

۱- جامع الترمذي» اعتنى به فريق بيت الأفكار الدوليةء طء بيت الأفكار الدولية. 


# ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس آحمد بن عبد الحليم (۷۲۸ه): 

۲ _ الفتاوى الكبرى المصريةء نشر دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۴- مجموع الفتاوى» جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي» ط ١١٤٠ه‏ دار عالم الكتب» الرياض. 

« الجارحي: عبد رب الني علي الجارحي: 

-٤‏ الزواج العرنفيء المشكلة والحل (والزواج السري ونكاح المتعة والزواج العرفي عند 
الملسيحيةء وزواج المسيار) ط» دار الروضة للنشرء القاهرة. 

# الجرجاني: علي بن محمد الجرجاني: 

٥‏ -التعریفات» نشر مکتبة لبنان» بیروت ۱۹۷۸ م. 

٭ الحصاص: آبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (١۷٣م):‏ 

١‏ -أحكام القرآن» ط دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

# جلال عبد السلام: 

۷ _ قضايا فقهية معاصرة وأراء أئمة الفقه فيها (الزواج العرني» ختان البنات» فوائد 
البنوك عقود التأمين» نقل الأعضاء الاستنساخ...)» نشر عالم ا لمعرفة» مصرء المنيا. 

# الحمل: آبو داود سليمان بن عمر بن منصور المصري الأزهري (٤١۲٠ه):‏ 

۸- الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين» تحقيق/ عبد الرحن الجزيري» ط المكتبة 
الإسلامية. 

# الجوهري: إسماعيل بن حاد الجوهري الفارابي (۳۹۳ه): 

۹- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار» ط ثانية 
۹ یاف دار العلم للملایین» بيروت. 

# الحاكم: الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (٥٠٤ه):‏ 

-٠‏ المستدرك على الصحيحين» وبذيله التلخيص للذهى» ط» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» ومحمد أمين د مج» بيروت. 

# حامد عبد الحليم الشريف: 

١-الزواج‏ العرفيء القاهرةء الدار البيضاء (د ط د ث). 

# ابن حبان: بو حاتم محمد بن حبان بن آحمد التميمي البستي (٤٣٣ه):‏ 

۲- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ط أولى ١١٤١ه‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 


# الحجاوي: بو النجا شرف الدین موسی بن آحمد الحجاوي (۸٦۹ه):‏ 

۴- الإقناع لطالب الانتفاع» تحقيق/ د.عبد الله بن عبد الحسن التركي» ط أولى 
۸ه دار هجر. 

# ابن حجر: الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني :CaAoY)‏ 

-٤‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تحقيق عبد الله هاشم اليمانيء 
المدينة المنورة» ١۸١٠١ه.‏ 

-٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ترقيم/ محمد فؤاد عبد الباقي» إشراف/ حب 
الدين الخطيب» ط۲ دار الفكرء والمكتبة السلفية. 

# الحجيلي: د- عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي: 

-١‏ علم التوثيق الشرعي» ط ١٤١٤‏ ه مكتبة الملك فهد الوطنيةء الرياض. 

# ابن حزم: آبو حمد علي بن امد بن سعيد بن حزم الظاهري (٩٥٤ه).‏ 

۷- الحلىء تحقيق/ لحنة إحياء التراث العربي» ط دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

# حسن خالده وعدنان نڄا: 

۸- احكام الأحوال الشخصيةء ط آولی ۱۳۸٤‏ دار الفكرء بيروت. 

# الحصكفي: محمد بن علي بن محمد الحصكفي (۸۸٠١۱ه):‏ 

۹- الدر المختار شرح تنوير الأبصار» مع حاشية رد الحتار لابن عابدين» ط ثانية 
١ب‏ المكتبة التجارية. 

# الحطاب: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي ۹٥ ٤(‏ ه): 

-٠‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» وبهامشه التاج والإكليل للمواق» ط ثانية 
۸یپ دار الفکر» بیروت. 

« الخطابي: آبو سليمان حد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي (۳۸۸م): 

-٤١‏ كتاب معالم السنن» شرح سنن أبي داود» بهامش السنن» تعليق عزت عبيد 
الدعاس» وعادل السید» ط آولی ۳۹۳٠ه‏ دار الحديث همص. 

* اللخطيب الشربيني: محمد بن أحمد ا لخطيب الشربيني (۹۷۷ه): 

۲- مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» على متن منهاج الطالبين للنووي» 
عناية/ محمد خليل عیتانى» ط أولى ۸١٤٠ه‏ دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

# حلاف: عبد الوهاب خلاف: 


۳- علم أصول الفقه» ط تاسعة ۷١٤٠ه‏ دار القلم» الكويت. 

# الدارقطني: الإمام علي بن عمر الدارقطني ٥ھ‏ : 

-٤‏ سنن الدارقطني» ومعه التعليق المغني للعظيم آبادي ط۲ نشر السنةء ملتانء 
باکستان. 

# آبو داود: الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (١۲۷ه):‏ 

-٥‏ سنن آبي داود» ط بيت الأفكار الدوليةء عمان. 

# الدردير: أحمد بن محمد الدردير (١١١١ه):‏ 

- الشرح الصغير» بهامش بلغة السالك للصاوي» ط ٠۳۷۲‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلى وأولاده مصر. 

۷ الشرح الكيير» مع حاشية الدسرقي» دار الفكر ببروت. 

# الدريني: د . محمد فتحي الدريني: 

۸- الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب (الولاية ني عقد النكاح)ء منشورات جامعة 
دمشق» ط السادسة» ۱٤۱۹‏ ه۱۹۹۸ م. 

# الدسوقي: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي (١۲۳٠ه):‏ 

۹- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» وبا مامش الشرح المذكور مع 
تقريرات لسيدي الشيخ محمد عليشء ط المكتبة التجارية الكبرى» توزیع: دار الفكر› 
بیروت. 

# الذهي: آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذي (٥٤۷ه):‏ 

-١‏ التلخيص من كتاب المستدرك مطبوع بهامش المستدرك. ط» مكتب المطبوعات 
الإسلاميةء حلب. 

# الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: 

.٠٤١١ ختار الصحاح» ط» دار الحكمة» دمشق» والمكتبة العصرية» صيداء ببروت‎ -0١ 

#ابن رجب: آبو الفرج عبد الرحمن بن آحمد البغدادي (٥۷۹۰ه):‏ 

۲- جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا في جوامع الكل تحقيق» شعيب 
الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» ط سابعة ١٤١۹‏ ه مؤسسة الرسالة. 

# الرحيباني: الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني: 


۳- مطالب أولي الأمر النهى في شرح غاية المتتهى» ط أولى ١۳۸٠ه‏ المكتب الإسلامي. 


#٭ ابن رشد: القاضي أبو الوليد حمد بن مد بن رشد القرطي (٥۹٠ه):‏ 

-٤‏ بداية الجتهد ونهاية المقتصدء تحقيق/ علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد 
الموجودء ط آولى ١١٤٠١ه‏ دار الكتب العلميةء ببروت. 

# الرملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس آحد الرمليء (٤٠٠٠ه):‏ 

-٥‏ نهاية الحتاج إلى شرح النهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي» ومعها حاشية 
أبي الضياء الشبراملسي» وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المغربي الرشيدي» ط شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده بعصر 

« الزبيدي: جد الدين عمد الحسيني الزييدي: 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق علي شيري» دار الفكر» بيروت» 
E‏ 

# الزرقاء: أحمد محمد الزرقاء: 

۷- شرح قواعد الفقهية» تقديم نجله مصطفى الزرقاء» وعبد الفتاح أبو غدة» نشر دار 
الغرب الإسلامي» ط الأولی» ۰۳٤۱ه-‏ ۱۹۸۳م. 

# الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي: 

۸- المنثور في القواعدء تحقيق تيسير فاق أحهمد محمود» نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء الكويت» ط الأول ٠٤١١۲‏ ه. 

# الزركشي: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي (۷۷۲ه): 

۹- شرح الزركشي على ختصر الخرقي: تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الرهن 
الجرين» ط الأول ۰ هھهھ. 

# الزرقاني: محمد بن عبد لبقي الزرقاني الصري (۱۱۲۲ه): 

-٠‏ شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

# الزيلعي: جال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (۲٠۷ه):‏ 

-٠١‏ تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق» نشر دار المعرفة بيروت» ط الثانية. 

۲- نصب الراية لأحاديث المداية» مع حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» ط دار 
الحديث» القاهرة. 

#السرخسي: آبو بكر محمد بن آحهمد بن آبي سهل السرخسي (۹۰٤ه):‏ 

۳- كتاب المبسوط ط ثانية» دار المعرفة» ببروت» لبنان. 


# أبن سعد: محمد بن سعد: 

-٤‏ الطبقات الکہری» نشر دار بیروت» لبنان» ٠٤١١‏ هھ ۱۹۸ م. 

# سعدي آبو جیب: 

٥‏ القاموس الفقهی لغة واصطلاحاء نشر دار الفکرء دمشق» ط الأول ٠٤۲١‏ ه- 
۲ م. 

# السعدي: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي (١۷١۳١ه):‏ 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق/ عبد الرحمن معلا اللويحق» 
ط أولى ٠٤٠١‏ مؤسسة الرسالة» ببروت. 

# سعيد عبد العظيم: 

۷- الزواج العرفي» ط دار الإعان» الإسكندرية» مصر. 

# السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي (١۹۱ه):‏ 

۸- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةء ط أولی ۳۹۹١ه‏ دار الكت 
العلمية» بيروت» لبنان. 

4- الدر المتئور في التفسير بالأثور» تحقيق د. عبد الله بن عبد الحسن التركي» مركز 
هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلاميةء القاهرة» ط الأولى ٠٤١٤‏ ه - 
۳م 

# الشاذلي: أبو الحسن علي الشاذلي (٦٠٠ه):‏ 

-١‏ كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن أبى زيد القبروانى» بهامش حاشية العدوي» 
ط ١٠٤١۲‏ ه دار الفكر. ۰ 

# الشاطبي: أبو إسحاق إيراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي (١۷۹ه):‏ 

-١‏ الموافقات في أصول الشريعة» وعليه شرح جليل للشيخ عبد القادر درازء عناية 
وضبط/ محمد عبد الله دراز» ط دار المعرفةء لبنان. 

# الشافعي: الإمام آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (٤٠۲ه):‏ 

۲- الأ أشرف على الطباعة/ محمد زهري البخاري» ط دار المعرفة» بيروت. 

# الشرفي: د. علي حسن عبد الله الشرفي: 

۳- الباعث وآأثره في المسؤولية الجنائية» دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية 
ط آولى ٠٤١١٠١‏ ه الزهراء للإعلام العربي. 


# الشرفاوي: إبراهيم عبده الشرفاوي: 

-٤‏ الزواج العرفي في ميزان الشرع» ط أولى ١١٤١ه‏ مكتبة الصفاء القاهرة. 

# الشنقيطي: محمد الأمين بن مد زيدان الجكني الشنقيطي (١٠۲١٠ه):‏ 

-٥‏ شرح خليل بن إسحاق الالكي» المسمى نصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد 
زيدان الجكنى الشنقيطى» تقيق/ الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأمين أحمد زيدانء 
ط ول ۱۳٤۱ھ ٠‏ 

# الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١٠۲٠ه):‏ 

-٦‏ فتح القدیر» ط ۱٤١۳‏ ه دار الفکرء بيروت» لبنان. 

۷- نيل الأوطارء تحقيق/ محمد سالم هاشم» ط أولى ١٠٤٠ه‏ دار الكتب العلميةء دار 
القماطي للنشر والطباعة. 

# الشيباني: آبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (۸۹٠ه):‏ 

۸- كتاب الحجةء تحقيق/ مهدي حسن الكيلاني القادري» ط ثالثة» ١١٤٠ه‏ دار 
عام الكتب» بيروت. 

# ابن آبي شيبة: الحافظ عبد الله بن محمد بن بي شيبة: 

4- المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق عبد الخالق الأفغانيء نشر الدار السلفيةء 

المند ط الثانیةء ۱۳۹۹ هھ -۱۹۷۹م. 

# الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (١۷٤ه):‏ 

-٠‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي» مع الجموع» ينظر: (النووي: امجموع). 

# د . صالح بن عبد العزيز آل منصور: 

-۸١‏ الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية 
ط الأولى» ١٠٤٠ه-‏ ٤۱۹۹م‏ نشر دار الحميضي» ودار الكتاب والسنة. 

# الصنعاني: محمد بن إسماعيل الصنعاني (۸۲١١ه):‏ 

۲- سبل السلام شرح بلوغ المرام» تصحيح/ فواز أحمد زمرلي» وإبراهيم محمد 
الجملء ط رابعة ٠٤١١‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

# الطبري: أبو جعفر بن جرير الطبري (١٠٣ه):‏ 

۳- جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ط دار التربية والتراث» مكة. 

# ابن عابدین: حمد آمین بن عمر بن عابدین (۲٣۱۲ه):‏ 


-٤‏ رد الحتار على الدر المختار» ط ثانية ١۸١١ه‏ المكتبة التجارية» مكة ال مكرمة. 
-٥‏ رسائل ابن عابدین» نشر عام الكتب. 

# د. عباس شومان: 

-٠‏ العلاقات الدولية في الشريعة الإسلاميةء الدار الثقافية للنشرء القاهرة» ط الأولىء 
۹ھهھ--۱۹۹44م. 

# ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطي (۳٦٤ه):‏ 

۷- كتاب الكاني في فقه آهل المدينة المالكى» تحقيق/ د. محمد عمد أمين ولد ماديك 
اموريتاني» ط آولى ١۳۹۸‏ مكتبة الرياض الحديثة. 

# عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١٠١۲ه):‏ 

۸- الصنف» تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي» ط ثانية ٠٤٠١‏ ه المكتب الإسلاميء» 


بیروت. 

# عبد العال عطوة: 

۹4- المدخل إلى دراسة السياسة الشرعية» طبع ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

# عبد الفتاح عمرو: 

ه٠٤١١ السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية» دار النفائس» عمانء ط الأولى‎ -٠١ 
1م‎ 

# عبد الفتاح كبارة: 

-١‏ الزواج المدني» ط أولى ١٠١٠ه_‏ دار الندوة الجديدة» بيروت. 

« عبد الجيد جمعة الجزائري: 

۲- القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن قيم الجوزيةء نشر دار 
ابن القيم» ط الأول ١١٤٠ه.‏ 

# أبن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (۳٤٥ه):‏ 

۳- أحكام القرآنء تحقيق/ علي محمد البجاوي» ط» دار الفكر. 

# علي حسب الله: 

‰- الزواج في الشريعة الإسلاميةء نشر دار الفكر العربي» ط الأولی ۹۷۱٠م.‏ 

# علي حيدر: 


۲٤‏ الزواج العر9 


# مدوح عزمي: 
۹-الزواج العرنيء دار الفكر العربي» الإسكندرية. 

« ابن المنذر: آبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري (۳۱۸ه): 
٠١‏ -الإشراف على مذاهب العلماء تحقيق صغير حنيف» دار طيبة» الرياض» ط الأولى. 
١-الإجاع‏ تقديم ومراجعة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود تحقيق فؤاد عبد العم 
أحمد» ط الثانية ٠۱٤١١‏ ه. 

« المناوي: زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي (١١٠٠ه):‏ 
۲ -التعاريف» تحقيق/ د. محمد رضوان الدايةء ط اول ۰٠٤٠ه‏ دار الفكر. 

« ابن منظور: جال الدین محمد بن مکرم ابن منظور (۷۱۱ه): 
۴۳ -لسان العرب» ط اولی ۱٤۱۰‏ ه دار صادرء بیروت. 

« المواق: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري (۷٩۸هK:‏ 
4 -التاح والإكليل لمختصر خليل» بهامش مواهب ال جليل للحطاب ط اني 
۸ هه دار الفکر» بیروت. 
٥-موسوعة‏ الحديث الشريف (الكتب الستة) إعداد دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياض» إشراف ومراجعة معالي الشيخ صالح آل الشيخ. 

# ابن النجار: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي :CA۹۷۲)‏ 
١٤١‏ -شرح الكوكب النير المسمى بمختصر التحرير» تحقيق/ د. محمد الزحيلي. وتزيه 
مان ط ٠٤٠١‏ ه دار الفكر» وجامعة الملك عبد العزيز. 
۷ -معونة أولي النهى شرح التهى (متهى الإرادات) دراسة وتعقيق د. عبد الاك بن 
دهيش» مكتبة مطبعة النهضة الحديثةء مكة المكرمة» ط الأولی» ٠۱۹۹٩‏ م. 

٭ ابن نجیم: زين الدين إبراهيم بن محمد (۹۷۰ه): 
۸ -الاأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة» نشر دار الكتب العلمية» ببروت» 
١‏ هھ 
4 -البحر الرائق شرح كنز الدقائق» نشر دار المعرفة» بيروت» ط الثانية. 

« النسائي: أبو عبد الرحمن آحمد شعيب بن علي النسائي Ca)‏ 
٠١‏ - سنن النسائي (الجتبى من السنن) ط بيت الأفكار الدولية» عمان. 

« التفراوي: أحمد بن غنيم بن سال النفراوي المالكي الأزهري (١۲١١ها:‏ 


١-الفواكه‏ الدواني على رسالة ابن بي زيد القيرواني» ط٥‏ ٠٤٠ه‏ دار الفكر. 

# النووي: الإمام آبو زكريا يي الدین بجی بن شرف النووي (١۷٦ه):‏ 
۲- روضة الطالبين وعمدة المفتينء نشر المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» همام 
ط الثالة» ١١٤١ه.‏ 
۳- شرح صحيح مسلم» ط مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» ومكتبة الغزالي» دمشق. 
‰-الجموع شرح المهذب» تحقيق /د. محمود مطرجي» ط الأولل» ۷١٤١ه‏ دار 
الفكرء وا مكتبة التجارية. 

# أبن هبيرة: الوزير بو المظفر عون الدين جى بن محمد بن هبيرة (٠٠٥ه):‏ 
٥-كتاب‏ الإفصاح عن معاني الصحاح» ط المؤسسة السعيديةء الرياض» توزيع: 
مكتبة الحرمين» الرياض. 

# ابن اهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري (١۸٦ه):‏ 
1-فتح القدير على المداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» تحقيق/ عبد الرزاق غالب 
المهدي» ط أولى ١٠٤٠ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

# افيثمي: الحافظ علي بن آبي بکر بن سليمان› ابن حجر اهيثمي (۸۰۷ه): 
۷- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجرء 
ط ١٠٤٠١‏ ه مؤسسة المعارف» ببروت. 

# الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الواقدي: 
۸-الغازي» تحقيق د. مارسدن جونس» نشر عام الكتب بيروت» ط الثالثة ٠٤١ ٤‏ 
- ۱14۸0 م 

# وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء بالكويت: 
4٩-الموسوعة‏ الفقهيةء ط ثانية ٠٤٠١‏ ه ذات السلاسل» وطبعة عام ١١٤١ه.‏ 

الصحف والدوريات وا لمجلات: 


-١‏ جريدة الاقتصادية (السعودية)» العدد »))٤۲٥۲(‏ الخمیس ٠٤١١/٤/۲١‏ ه- 
0م 

۲- جريدة (إيلاف) جريدة إليكترونية عربية يومية (الإنترنت)» العدد ٠۱٤١۹‏ 
الخمیس ٩‏ یونیو ۲۰۰۵م» ۲/ / 1ھ 


۳- جريدة الجزيرة (السعودية)ء العدد ۱۸۹۸ء الثلاثاء ۱۷ ربيع الأول ١١٤٠ه.‏ 

>- جريدة الرأي الأردنيةء العدد )۱١۳۸١(‏ الجمعة ۲٢‏ شوال ۹١٤٠ه‏ 

-٥‏ جريدة العام الإسلامي الأسبوعيةء العدد ۱۹۰۸ ه في ۲١‏ - ۲۷ ربيع الأول 
۰ه ۱١‏ يوليو ۱۹۹۹م» (بيان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر). 

-٦‏ جريدة عكاظ (الأسبوعية) العمدد ١١۹٠ء‏ السنة »٤۳‏ الاثنين 
۸// م هه ص ني (زوجتك نفسي» كلمة سر» الزواج العرفي). 

۷- جريدة النخبةء العدد (۲۸۸) ۱۵ حرم ۱٤١١‏ ه. 

۸- جريدة الندوة» العدد ۱۳۲۹۹ في /٦/٦‏ ۳١٤٠ه‏ ص۲٠‏ (المسيار» المسمى 
والدواعي وحكمه الشرعي» لجحابر الحكمي وغيره). 

۹- بجلة الأسرةء العدد ١١ء‏ ذو الحجة ٤١٤١ه‏ ص١٤‏ - »٤۳‏ (الزواج السري 
خطر يهدد الجتمع)» والعدد )٤٦(‏ حرم ۸١٤١ه.‏ 

-١‏ مجلة البحوث الإسلاميةء العدد ٠٠‏ رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
السعودية. 

مه١٤١۸ رجب» شعبان» رمضان‎ ۰۳٦ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد‎ -١ 
ص۱۹۲ - 1۱۹۸ء (حكم الزواج العرفي وأهمية توثيق عقد الزواج بالكتابة)»‎ 
بدون مؤلف.‎ 

.۲۷ السنة‎ »١ مجحلة التوحيد العدد‎ -١ 

۴۳- مجلة دراسات إسلاميةء العدد الثاني» السنة الأولى ۸١٤٠ه‏ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والإرشاد» السعودية. 

-٤‏ مجلة الدعوة» العدد ١٤۱۸ء ٠٠‏ ربيع الأول ۳١٤٠ه‏ (حكم الزواج العرفي 
وزواج المسيار وزواج المتعة والزواج بنية الطلاق» فتاوى للشيخ عبد الله بن 
سلیمان بن منیع). 

.م۲٠٠۴۳ شعبان ٤٩٤۱ھ أکتوبر‎ )۱٤۸( ججلة المستقبل الإسلاميء العدد‎ -٥ 
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الطلى الثاني حکمه وآدلة مشروعيتة: 
مشروعية الزواج وأدلته 
۳. أقسام الناس في الزواج 
المبحث الأول: أركان عقد الزواج وشروطه ۲۹ 
المطلب الأول: أركان عقد الزواج: 
تعريف الركن في اللغة والاصطلاح 
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آراء الفقهاء في اشتراطه وأدلتهم والمناقشات‎ 
E الشرط الرابع‎ 
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